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  المنافسة كأحد أسالیب إبرام العقد الإداري

    دراسة مقارنة- في النظام السعودي

  هدى محمد عبدالرحمن السید، *بندر بن أحمد العنزي

  .المملكة العربیة السعودیة ، جامعة دار العلوم،كلیة الحقوق ، القانون العامقسم

  du.edu.sa@1222178 :ئیسيالبرید الإلكتروني للباحث الر*

ا :  

تعتـبر المنافـسة كأحـد أسـاليب  إبـرام العقــود الإداريـة فى النظـام الـسعودى مـن الوســائل 

النظامية المهمة، والتي تمارس بواسطتها الجهات الحكومية نشاطها، وتحقـق بهـا أهـداف 

تحلـيلي والمـنهج ولتحقيق أهداف البحث استخدم المنهج الوصـفي الالتنمية في كل دولة، 

العقـد الإداري يعـد الـشريعة التعاقديـة التـي وتوصلت أهم نتـائج الدراسـة إلى أن . المقارن

تــربط الإدارة بالمتعاقــد معهــا ومحــل التزامــات كــل طــرف في كــل مــا يتعلــق مــن شروط 

يعـد العقـد الإداري الحجـر الأســاسي لتلبيـة الاحتياجـات العامـة لـلإدارة والدولــة  .واحكـام

طبيعـة العقـود الإداريـة تحتمـل  و. المـصلحة العامـة والحفـاظ عـلى المرفـق العـاموتحقيق

اتجـه النظـام الـسعودي في التغيير لكن مع مراعاة مصالح المتعاقد معه وعـدم الاضرار بـه و

نظام المنافسات والمشتريات إلى معالجـة الآثـار الـسلبية لأحكـام دعـوى الالغـاء في حـل 

ــصلة  ــرارات المنف ــات الق ــا منازع ــدم خلاله ــي تق ــف الت ــترة التوق ــق ف ــن طري ــد ع ــن العق ع

وأوصت الدراسة إلى إلزام النظام جهات الإدارة أن تمـنح فرصـة تقـديم العطـاء  .التظلمات

لأكبر عدد ممكن ممن توافر فيهم الشروط المطلوبة وكانوا مـؤهلين لـذلك، بهـدف تعزيـز 

وضرورة تمكـــين . قـــاولينالنزاهـــة والمنافـــسة، وتـــوفير معاملـــة عادلـــة للمتعهـــدين والم

المتعاقدين الراغبين في التعامل مع الحكومة ممن تتوافر فيهم الشروط التـي تـؤهلهم لهـذا 

ــساواة ــدم الم ــلى ق ــاملون ع ــساوية ويع ــا مت ــل فرص ــادي . ًالتعام ــل إرش ــدار دلي ــضا إص واي
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 لإجراءات صياغة وكتابة العقود الإدارية، وتعميمه على الجهات الحكومية ؛اعـتماد نـماذج

ــة بالعمــل بهــا  ــزام الجهــات الحكومي ــة الــشائعة في التعاقــد الحكــومي، وإل العقــود الإداري

 .لضمان توحيد أشكال العقود الإدارية

ت االمـــشتريات الحكوميـــة،  الإجـــراءات الفنيـــة،العقـــد الإداري :ا، 

  .المنافسات الحكومية
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Abstract: 

Competition, as one of the methods for concluding administrative 

contracts in the Saudi system, is considered one of the important 

regulatory means through which government agencies carry out 

their activities and achieve development goals in each country. To 

achieve the research objectives, the descriptive analytical approach 

and the comparative approach were used. The most important 

results of the study concluded that the administrative contract is 

the contractual law that links the administration to its contractor 

and is the subject of the obligations of each party in all related 

terms and conditions. The administrative contract is the 

cornerstone of meeting the general needs of the administration and 

the state, achieving the public interest, and preserving the public 

facility. The nature of administrative contracts is subject to change, 

but taking into account the interests of the contracting party and 

not harming him. The Saudi system in the competition and 

procurement system has tended to address the negative effects of 

the provisions of the cancellation lawsuit in resolving disputes of 

decisions separate from the contract through a pause period during 

which grievances are submitted. The study recommended that the 

system require management authorities to give the opportunity to 

submit a bid to the largest possible number of those who meet the 

required conditions and are qualified to do so, with the aim of 

enhancing integrity and competition, and providing fair treatment 

for bidders and contractors. It is necessary to provide contractors 
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who wish to deal with the government and who meet the 

conditions that qualify them for this dealing with equal 

opportunities and be treated equally. Also, issuing a guide for 

procedures for drafting and writing administrative contracts, and 

circulating it to government agencies; adopting common 

administrative contract forms in government contracting, and 

obliging government agencies to work with them to ensure 

unification of administrative contract forms. 
 

Keywords: Administrative Contract, Technical Procedures, 

Government Procurement, Government Competitions. 
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ا 

ــيئات  ــسنا وس ــن شرور أنف ــاالله م ــوذ ب ــه، ونع ــوب إلي ــستعينه، ونت ــده ون إن الحمــد الله نحم

ًاعمالنا، من يهده االله فهو المهتد ومـن يـضلل فلـن تجـد لـه وليـا ولا مرشـدا، ثـم إن أصـدق 

  :الحديث كلام االله وخير الهدي هدي محمد صلى االله عليه وسلم وبعد

ً الإجراءات والقرارات تحددها الأنظمة المعنية تحقيقا تمر العقود الإدارية بمجموعة من

ــع نظــام  ــد وض ــذا ق ــوء ه ــد، وفي ض ــرام العق ــولا إلى إب ــساواة وص ــسة والم ــدأ المناف ًلمب

ًالمنافسات السعودي مجموعـة مـن الإجـراءات وصـولا إلى هـذه النتيجـة، غـير أن تحقيـق 

لم تكـن هنـاك إجـراءات المنافسة والمساواة لا يتوقف فقط على وضع تلك الإجـراءات مـا

أخرى لحماية تلك القواعد من خـلال حـل المنازعـات الناشـئة عنهـا بـما يحقـق الأهـداف 

 .المرجوة من تحقيق المنافسة

ــانون  ــائل الق ــا وس ــة باتباعه ــلطة عام ــفها س ــه الإدارة بوص ــذي تبرم ــد الإداري ال يعــد العق

ه أو تنظيمـه، لـذا فـإن يستهدف تحقيق مصلحة عامة لاتصاله بنشاط مرفق عـام بقـصد تـسيير

ًأي خلال من جانب المتعاقد مع الإدارة لا يقتصر على كونه إخلالا بـالتزام تعاقـدي، وإنـما 

فيه مساس بالمرفق العام الذي يتصل به العقد ويضر بالتالي بالمصلحة العامـة، مـا لم يكـن 

سـاس القـانوني ًهذا الإخلال ناجما عن أسباب قهرية لا يد للمتعاقد بهـا، وبالتـالي فـإن الأ

الذي يحكم العقود بشكل عام هو مبدأ حسن النيـة بـين الأطـراف ولاسـيما العقـود الإداريـة 

 .)١(كأصل عام من أصول القانون

تعتبر العقود الإدارية من أهم وسائل الإدارة لتنظيم المرافق العامة وضمان سـيرها بانتظـام 

أفـراد الـشعب والأمـة بـصفة عامـة، وإطراد وتحقيق الغاية العامة من خـلال إشـباع حاجـات 

وتلجأ الإدارة لهذه العقود دائما لتنفيذ مشاريع عامة تتطلبها حاجات التطـور في الـبلاد هـذه 

العقود تتميز عن عقود أخرى تبرمها الإدارة ولكنها لا تعتبر في ذات مرتبـة العقـود الإداريـة، 

                                                        

ــد )١( ــه القــضاء الإداري الأردني والقــضاء ) ٢٠١٦( خــشمان، مخل ــة وجزاءاتهــا في فق العقــود الإداري

 . ١٣٤٣، ص ٤٣المقارن، دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد



 )٣١٥٤(  داريا ا اإ أ  دي اا ا -رم درا   

، هـذه العقـود في الواقـع لا وهي عقود الإدارة الخاصة أو ما تـسمى عقـود القـانون الخـاص

تختلف عن العقود التي يبرمها الأفـراد الطبيعيـون أو الأشـخاص الاعتباريـة الخاصـة، ذلـك 

أن الإدارة عندما تبرم هذه العقود تنـزل منزلـة أشـخاص القـانون الخـاص ولا تـستخدم فيهـا 

عـن غيرهـا مـن ميزة السلطة العامة وهنا تظهر أهميـة تحديـد وتمييـز عقـود الإدارة الإداريـة 

العقود باعتبارها تخضع لنظام قـانوني خـاص مغـاير للنظـام الـذي تخـضع لـه عقـود الإدارة 

 .الخاصة

تستند أساليب المنافسة في العقود الإدارية إلى أسس دستورية وقانونيـة تجعـل منهـا مبـدأ 

ًراسخا في القانون الإداري، نظرا لما تمثله من ضـمانة لفاعليـة أكـبر في إسـتخدام ا لمـوارد ً

ًالماليــة، وهــي بــذلك تمثــل عنــصرا مــن عنــاصر المــصلحة العامــة، وقــد اجتهــدت بعــض 

الأنظمـــة في تحقيـــق ذلـــك وبنـــسب متفاوتـــه، وقـــد كـــان للنظـــام الـــسعودي نـــصيب مـــن 

الاجتهادات النظامية في ذلك في نظام المنافسات والمشتريات الجديد الـصادر بالمرسـوم 

 . ـهـ١٣/١١/١٤٤٠ وتاريخ ١٢٨/الملكي رقم م

ــي  ــة المهمــة، والت ــن الوســائل النظامي ــة م ــسة كأحــد أســاليب العقــود الإداري تعتــبر المناف

تمارس بواسطتها الجهات الحكوميـة نـشاطها، وتحقـق بهـا أهـداف التنميـة في كـل دولـة، 

وفي المملكة العربية السعودية تؤدي العقود الإدارية نفس المهمة من الأهميـة، بـل إن هـذه 

 .م٢٠٣٠خاصة في ظل رؤية المملكة العربية السعودية الأهمية تزداد 

راا :  

تنحصر مـشكلة الدراسـة أن المنافـسة الحكوميـة لا تتـضمن كافـة البيانـات والمعلومـات 

والـشروط التــي تحــددها الجهــة الحكوميــة لإجـراءات المنافــسة، ولهــذا نجــد أن الــشروط 

ة بخصوص موضـوع المنافـسة وأحكـام والمواصفات التي أعدتها الجهة الإدارية المختص

العقــد الإداري تظهــر المــشكلة في كيفيــة إعــداد وثــائق المنافــسة ومــدى اســتيفائها لجميــع 

 .الشروط والمواصفات
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عدم وجود نظام متكامل يحكم إبرام هذا النوع من العقود وينسجم مع خـصوصيته، الأمـر 

ى تأثير الأخلال بشروطها لإبـرام ًالذي يتطلب تحديد ما طبيعة العقد الإداري، فضلا عن مد

هذه العقود الإدارية، ولابـد أن تحـاط هـذه العقـود بعـدد مـن الـضوابط والـضمانات، والتـي 

تسهم في تحقيق الغرض المنشود منها في الإطار الكلي لتوجه الدولة بإعلاء مبـدأ الـشفافية 

ًلعقـد الإداري ابتـداء وحماية المال العام ومكافحة الفساد، وهذه الضوابط تمر عبر مراحل ا

في صياغة مسودة العقد وتضمنيها الشروط والبنود التي تحمى وتحـافظ عـلى المـال العـام، 

وتحقيــق المــصلحة العامــة، وتحديــد مــدى كفايتهــا النظاميــة عــلى معالجــة الآثــار الــسلبية 

 : وعليه تتبلور مشكلة الدراسة في التساؤل التالي،لدعوى الإلغاء

 د أساليب إبرام العقد الإداري في النظام السعودي؟ما هي المنافسة كأح

رات اؤ :  

 ما المقصود بالعقد الإداري وخصائصه؟ -١

ــة   -٢ ــراءات الإدارة والفني ــن الإج ــه م ــة وموقف ــات الحكومي ــين الجه ــد ب ــو التعاق ــا ه م

 المتعلقة بالمنافسة؟

 ما هي أساليب المنافسة في إبرام العقد الإداري ؟  -٣

 رااف اأ 

 . بيان مفهوم العقد الإداري وخصائصه-١

ــراءات الإدارة والفنيــة -٢ ــن الإج ــه م ــة وموقف ــات الحكومي ــين الجه ــد ب ــيح التعاق توض

 .المتعلقة بالمنافسة

 . بيان أساليب المنافسة في إبرام العقد الإداري-٣

راا أ:  
أو :ا ا: 

 .أحد اساليب العقد الإداريتوضيح النظام السعودي الذي يرعى المنافسة ك . ١

 .إبراز صياغة المنافسة كأحد اساليب العقد الإداري وفق القواعد المنظمة . ٢
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حاجة المجتمع لمعرفة أساليب العقـود الإداريـة واثـر الاخـلال بـشروطها في النظـام  . ٣

 .وبدافع استجلاء الغموض الذي يكتنفها لتقديم دراسة علمية للمكتبة القانونية

 .قد بحسن نية سواء من الجهات الحكومية أو المتعاقدينإبراز تنفيذ الع . ٤

م :ا ا: 

تخــدم المختــصين بمجــال الدراســات القانونيــة الــذين يبحثــون في شــؤون القــانون  . ١

الخاص، ومـدى كفايـة ووضـوح القواعـد القانونيـة في تكـريس الأحكـام القانونيـة اللازمـة 

 .لإداريلتوفير المنافسة كأحد أساليب العقد ا

من المؤمل أن تكون هذه الدراسة نواه لدراسات أخرى مشابهة تبين المنافسة كأحـد  . ٢

 .اساليب العقد الإداري

تـسهم هــذه الدراســة في نـشر الثقافــة القانونيــة النظاميـة للمنافــسة والمــساواة موضــع  . ٣

 .التطبيق الصحيح تجاه تحقيق هذه الأهداف

فادة مـن نتـائج هـذه الدراسـة لتكـون نـواة تحفيز الباحثين والمثقفين من خلال الاسـت . ٤

 .لدراسات أخرى مستقبلية تبحث في الحماية القانونية للتجارة الإلكترونية

راا : 
تقوم هذه الدراسة عـلى المـنهج الوصـفي التحلـيلي والمـنهج المقـارن بتحليـل نـصوص 

ن خـلال الحـصول الأنظمة واللوائح، ويعتبر أحد المناهج التي تناسب موضوع الدراسة، م

على المادة اللازمـة لإتمـام هـذه الدراسـة مـن المـصادر والمراجـع المتـوفرة وإجـراء عـلى 

 .النصوص القانونية المرتبطة بالدراسة

رات او :  
ا:  

  : اح اي
بـذلك تعرف المنافسة بأنه الرغبة في الشيء والتسابق والمغالبة دون حصول الضرر وهـي 

 .)١(تقوم على تعدد أطرافها بسعيهم الحثيث وبذل الجهد للتفوق فهي عماد المبادرة الحرة

                                                        
وس المحــيط، ضــبطه ووثقــه يوســف البقــاعي، دار الفكــر، بــيروت، القــام) ٢٠٠٥( آبــادي، فــيروز )١(

 .٥٢٠ص



  
)٣١٥٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ممح اا :  

تعرف المنافسة بأنه تعبـير عـن حريـة يقرهـا القـانون نحـو التـسابق والتنـافس عـلى كـسب 

 .)١(العملاء، والسعي لتقديم الأفضل

ا:    
  : اح اي

 .)٢(ًد بأنه ربط أجزاء التصرف أي الإيجاب والقبول شرعايعرف العق

ممح اا :  

يعرف العقد بأنه توافق بين إرادتين على إحـداث أثـر قـانوني سـواء كـان هـذا الأثـر إنـشاء 

 .)٣(التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه

  :اداري
  : اح اي

ًصا معنويـا عامـا بقـصد إنـشاء أو تـسيير مرفـق عـام، يعرف بأنه اتفاق بين أحد أطرافه شخـ ً ً

 .)٤(ًوتستعمل فيه أحد أساليب الإدارة، من خلال تضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة

ممح اا :  

يعرف القضاء الإداري بأنه اتفاق تبرمه إحدى الجهات الإدارية مع أحد الأفراد تتحدد فيـه 

 .)٥(ًن الطرفين وفقا لأحكام النظامحقوق والتزامات كل م

                                                        

حمايـة المـستهلك في ظـل المنافـسة الحـرة، رسـالة ماجـستير، جامعـة ) ٢٠١١( ازرقي، شرريـف )١(

 .١٠مولود معمري، ص

، ٢رد المحتــار عــلى الــدر المختــار، دار الفكــر للنــشر، اط) ١٤١٢( عابــدين، ابــن عابــدين محمــد )٢(

 .٩بيروت، ص

الوســيط في شرح القــانون المــدني، دار إحيــاء الــتراث العــربي، ) ٢٠١٠( الــسنهوري، عبــدالرازق )٣(

 .١٣٧بيروت، ص

 .٥٧، ص٦الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر العربي، ط) ٢٠٠٥( الطماوي، سليمان )٤(

يــة الــسعودية، مكتبــة النظريــة العامــة للعقــود الإداريــة في المملكــة العرب) ٢٠١٤( المطــوع، ســالم، )٥(

 .٩، ص١الرشد، ط



 )٣١٥٨(  داريا ا اإ أ  دي اا ا -رم درا   

ت اراا:  
وا راا:  

ــة  ــة دراس ــود الإداري ــسة في العق ــائق المناف ــة بوث ــام المتعلق ــدالرحمن، الأحك ــد، عب العبي

مقال منشور بمجلة البحوث الفقهية والقانونية، الصادرة عن كلية الشريعة والقـانون مقارنة، 

 .٢٠٢٢، أكتوبر ٣٩، العدد ٣٤جلد  جامعة الأزهر، الم-بدمنهور

 رااف اأ أ:  

 .بيان مفهوم وثائق المنافسة وأهميتها وطبيعتها القانونية . ١

ــشروط  . ٢ ــة ال ــذلك كاف ــستوفية ب ــا، م ــدادها واعتماده ــة بإع ــة الإداري ــام الجه ــة قي كيفي

 .والمواصفات التي تحتاجها في المنافسة

 .ضرورة ذلكبيان مدى احقية المنافسة في تعديلها إذا رأت  . ٣

 راا م أ: 

ــة  . ١ ــة للعملي ــشروط الفعلي ــفات ال ــشروط والمواص ــسة وكراســة ال ــائق المناف ــبر وث تعت

 .التعاقدية وهي جزء لا يتجزأ من العقد

يجب على الجهة الحكومية توفير نسخ كافية من وثائق المنافـسة، وأن تكـون مرقمـة  . ٢

 .ومختومة

 المعتمدة لوثائق المنافـسات وكراسـات يجب على الجهة الحكومية التقيد بالنماذج . ٣

 .الشروط والمواصفات، ويجوز لها أن تستعين بذوي الخبرة

 راا  ا: 
 :أو اق

 . تتفق هذه الدراسة مع هذه الدراسة في تحديد إبرام العقود الإدارية

  :أو اف

اصـفات عـلى أي اقتصرت الدراسة على وثـائق المنافـسة وكراسـات الـشروط والمو . ١

 .حكم أو جزاء يخالف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

 .ًركزت الدراسة على إعادة قيمة وثائق المنافسة في الأحوال المحددة نظاما . ٢



  
)٣١٥٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ما راا:  

العجمي، حمدي، أحكام منازعات القرارات المنفصلة عن العقد الإداري في ضوء نظـام 

مقـــال منـــشوربمجلة البحـــوث القانونيـــة دي الجديـــد، المنافـــسات والمـــشتريات الـــسعو

، ينـاير ١، العـدد ٣٢ جامعة بنى سويف، المجلـد -والاقتصادية، الصادرة عن كلية الحقوق

٢٠٢٠ ، 

رااف اأ أ:  

 .التعرف على الأحكام النظامية لنظام المنافسات والمشتريات الجديد ولائحته . ١

 .في القرارات المنفصلة عن العقدمعالجة الآثار السلبية لدعوى الالغاء  . ٢

 وضع القواعد النظامية للمنافسة موضع التطبيق الصحيح تجاه تحقيق هذه الأهداف . ٣

 راا م أ: 

أخذ النظام السعودي والأنظمة محل المقارنة بفكرة القرارات المنفصلة عـن العقـد،  . ١

 .باعتبارها قرارات إدارية داخلة في العملية العقدية

ظام السعودي في نظام المنافـسات والمـشتريات إلى معالجـة الآثـار الـسلبية اتجه الن . ٢

 .لأحكام دعوى الالغاء في حل منازعات القرارات المنفصلة

اصدار الأوامر إلى الجهة الإدارية بالامتثال لقواعد المنافسات، بالاضـافة إلى وقـت  . ٣

 .إجراءات التعاقد

 راا  ا: 
 :أو اق

 . ذه الدراسة مع هذه الدراسة في المنافسة كأحد أساليب إبرام العقد الإداريتتفق ه

  :أو اف

اقتصرت الدراسة على أحكام منازعـات القـرارات المنفـصلة عـن العقـد الإداري في  . ١

 . نظام المنافسات

بيان أحكام النظام ومدى مساهمته في الحد من الآثار السلبية لحـل هـذه المنازعـات  . ٢

 . الإداريةبالطرق



 )٣١٦٠(  داريا ا اإ أ  دي اا ا -رم درا   

ا راا: 

مقــال ســليم، ســيهوب، مكانــة حريــة المنافــسة في إبــرام العقــود الإداريــة دراســة مقارنــة، 

منشور بمجلة الدراسات الحقوقية، الـصادرة عـن جامعـة سـعيدة الـدكتور مـولاى الطـاهر، 

 ، ٢٠٢٠، جوان ٢، العدد ٧الجزائر، المجلد 

رااف اأ أ:  

 .م العقود الإداريةإبراز عملية إبرا . ١

ًتكريسها فعليا ثم بشكل أساسي في مجـال الـصفقات العموميـة وتفويـضات المرفـق  . ٢

 .العمومي

توضيح العقود الإدارية المتعلقة باستعمال الأملاك الوطنية على الرغم من كـون هـذا  . ٣

 .ًالأخيرة تشكل مجالا للممارسة النشاطات الاقتصادية

 راا م أ: 

ًرية تخلق تنافسا شديدا بين المتعاملين الاقتصاديين للحصول عليهاالعقود الإدا . ١ ً. 

دور الرقابة القضائية مـن أجـل إحقـاق حريـة المنافـسة لا غنـى عنـه مـن أجـل جعلهـا  . ٢

 .حرية فعليه

 راا  ا: 
 :أو اق

 . اريتتفق هذه الدراسة مع هذه الدراسة في المنافسة كأحد أساليب ابرام العقد الإد

  :أو اف

 .اقتصرت الدراسة على مكانة حرية المنافسة في ابرام العقود الإدارية . ١

ركزت الدراسـة عـلى جانـب الرقابـة مـن خـلال دعـويين وهمـا دعـوى الاسـتعجالية  .٢

خاصة بمجال العقود والصفقات ودعوى المشروعية المقترنة بوقف تنفيذ قرار مـنح العقـد 

 .أو الصفقة



  
)٣١٦١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ا   

ولاا   
   ا اداري

   ا اداري: ا اول
   مفهوم العقد الإداري: المبحث الاول  

 تعريف العقد الإداري  : المطلب الاول

 العقد في اللغة والفقه الإسلامي والنظام: الفرع الأول

 تعريف العقد الإداري: الفرع الثاني

 اركان العقد الإداري: المطلب الثاني

 ًأن تكون إحدى الجهات الإدارية طرفا في العقد: الفرع الأول

 ًأن يكون العقد متصلا بالمرفق العام : الفرع الثاني

 ًأن يتضمن العقد شروطا غير مألوفة في مجال القانون الخاص: الفرع الثالث

   أنواع العقود الإدارية والاركان العامة : المبحث الثاني

 د الإداريأنواع العق: المطلب الأول 

 أنواع العقد الإداري: الفرع الأول

 :نظام المنافسات والمشتريات الحكومية: الفرع الثاني

 :الأركان العامة للعقود: المطلب الثاني 

 ما ا :            وا داراءات اوا ت اا  ا
 ا  

 كوميةالتعاقد بين الجهات الح: المبحث الأول

 توفر الاعتماد المالي: المطلب الاول

 الاعتماد المالي للجهة: الفرع الأول

 توفر الاعتماد المالي: الفرع الثاني

 الإذن بالتعاقد: المطلب الثاني 

 تعريف الإذن بالتعاقد: الفرع الأول



 )٣١٦٢(  داريا ا اإ أ  دي اا ا -رم درا   

 الإذن بالتعاقد بالنسبة للجهة الحكومية: الفرع الثاني

   دارية والفنية المتعلقة بالمنافسةالإجراءات الإ: المبحث الثاني

 الإجراءات الفنية المتعلقة بالمنافسة: المطلب الأول

 وضع الشروط والمواصفات: الفرع الأول

 قبول العرض : الفرع الثاني

 حقوق وواجبات الطرفين أثناء وبعد تنفيذ العقد: المطلب الثاني 

 دحقوق وواجبات الطرفين أثناء تنفيذ العق: الفرع الأول

 حقوق وواجبات الطرفين بعد تنفيذ العقد: الفرع الثاني

ا داري: اا ا اإ  ا أ  
   الأسس القانونية لأساليب المنافسة في العقد الإداري: المبحث الأول 

 .الأسس القانونية لحرية المنافسة في العقد الإداري في القانون: المطلب الأول

 تكريس حرية المنافسة في العقود الإدارية: لالفرع الأو

 تكريس حرية المنافسة في القانون: الفرع الثاني

 تكريس المنافسة في مجال العقد الإداري: المطلب الثاني

 خيار الخصوصية التقنية: الفرع الأول

 )الإعلان الإشهار(الدعوة الفعلية للمنافسة : الفرع الثاني

 فسة في العقد الإداريمبدأ المنا: المبحث الثاني 

 المساواة في العقود الإدارية: المطلب الأول 

 مبدأ المساواة: الفرع الأول

 الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة: الفرع الثاني

 تطبيقات المنافسة في المساواة في العقد الإداري: المطلب الثاني 

 ل طرق إبرام العقود الإداريةمظاهر الحماية القانونية للمساواة من خلا: الفرع الأول

 إعلان الجهة الحكومية عن المنافسة العامة: الفرع الثاني



  
)٣١٦٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
 ا اول

   ا اداري
و :  

للعقــد الإداري الــذي يبرمــه أشــخاص معنــويين مــن القــانون العــام بقــصد إدارة مرفــق أو 

ن العــام، وذلــك بتــضمين العقــد بمناســبة تــسييره وأن تظهــر نيتــه في الأخــذ بأســلوب القــانو

ًشرطا أو شروطا غير مألوفة  :وعليه ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين كالتالي. ً

  . ا اداري: ا اول  
 ما داري: اا ن ااع وأرأم.  

  ا اول
دارا ا   

ول منهما تعريـف العقـد الإداري ونـشأته وعليه ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين يتناول الأ

 .وتطوره، ويعكف الثاني على دراسة خصائص العقد الإداري

  . ا اداري : ا اول
ما داري: اا ن اار.  



 )٣١٦٤(  داريا ا اإ أ  دي اا ا -رم درا   

  :  ا اداري : ا اول

لامي والنظـام وینقـسم إلـى عـدة  العقد الإداري في اللغـة والفقـه الإسـيتناول هذا المطلب تعريف

  :فروع وهى كما یلى 

  :ا  ا وا ا وا: اع اول

العقد لغة العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شـدة ووثـوق : تعريف العقد في اللغة

ل، نقـيض الحـ: وعاقدت فلان أي عاهدته وألزمتـه، والعقـد. )١(وإليه ترجع فروع الباب كلها

ًعقده يعقده عقدا وتعاقدا، وعقده، ويطلق أيضا على الجمع بين أطراف الشيء ً ً. 

ــه عــلى الآخــر، وربــط بيــنهما والعقــد: عقــد الحبــل : يقــال  العهــد : إذا جمــع أحــد طرفي

عهـدت إلى فـلان في كـذا وكـذا وتأويلـه ألزمتـه : والجمع عقود وهي أوكـد العهـود ويقـال 

 .)٢(ذلك

ا  ا ا :  

١ . ا  ٣(ًربط أجزاء التصرف أي الإيجاب والقبول شرعا: ا(. 

٢ . ا  : ٤(ما يتوقف على إيجاب وقبول(. 

٣ . ا ٥( عرفوا العقد بأنه ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي(. 

٤ . ا ٦(الإيجاب والقبول:  بأنه(. 

 بمجـرد أن تتلاقـى إرادتـا طـرفي العقـد فـإن هـذا كـاف ويلاحظ من تعريفات الفقهـاء بأنـه

 .لتكوين العقد وتصبح آثاره ملزمة لطرفيه

                                                        

 .٨٦، ص٤معجم مقاييس اللغة، دار الفكر للنشر، ج) ١٣٩٩( الرازي، أحمد )١(

 .٢٦٩، ص٣، بيروت، ج٣لسان العرب، دار صادر، ط) ١٤١٤( ابن منظور، أبو الفضل )٢(

 .٣/٩، ٢رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر للنشر، ط) ١٤١٨( الدمشقي، ابن عبادين )٣(

 .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر للنشر) ١٤١٢( المالكي، محمد الدسوقي )٤(

 .٢المنثور في القواعد الفقهية، وزارة الأوقاف الكويتية، ط) ١٩٨٥( الزركشي، ابو عبداالله )٥(

 .الكافي فق فيه الإمام المبجل، المكتب الإسلامي للنشر) ١٤٠٨( ابن حنبل، أحمد )٦(



  
)٣١٦٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
  :ا  ا واء ادي 

ًبذل النظام السعودي جهدا مشكورا في وضـع تعريـف لهـا فقـد نـصت المـادة الخمـسون  ً

حب عمل وعامـل، كل عقد مبرم بين صا: من نظام العمل السعودي على أن عقد العمل هو 

 .)١(يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل، أو إشرافه

: من نظام الإيجار التمويلي السعودي عقد الإيجـار التمـويلي بأنـه) المادة الثانية(وعرفت 

كل عقد يقوم المـؤجر فيـه بإيجـار أصـول ثابتـة أو منقولـة أو منـافع أو خـدمات أو حقـوق «

ًا لها أو لمنفعتها أو قادرا على تملكها أو قادرا على إقامتهامعنوية بصفته مالك ً ً)٢(. 

أما القضاء الإداري السعودي فقد عرف قضاء المحكمـة الإداريـة الخاضـعة لنظـام ديـوان 

ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبـت أثـره : المظالم في حكمه الابتدائي، العقد بأنه

 .)٣(في محله

مع اا :داريا ا : 
لم يـستخدم الفقهـاء المتقـدمون في مؤلفـاتهم : تعريف العقد الإداري في الفقه الإسلامي

مصطلح العقد الإداري وذلك لأنه يرد في قواعد قانونية قامت على أساس دليـل المـصلحة 

، وهـذا لا يعنـي )٤(المرسلة وهي كل مصلحة لم يتعـرض الـشرع لهـا بالاعتبـار ولا بالإلغـاء

ــه موجــود، فــإذا نظرنــا إلى أحــد أنهــ م لم يتنــاولوا أحكامــه بــصفة عامــة، لــذلك فــإن مدلول

تعريفــات العقــد في الفقــه الإســلامي وهــو ارتبــاط الإيجــاب بــالقبول الالتزامــي كــما عرفــه 

 . الشافعية

                                                        

 ).٥٠(هـ، المادة ١٤٣٦، ٥١/ نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م)١(

 )٢(هـ المادة ١٤٣٣ ٤٨/ نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م)٢(

 .هـ١٤٢١ لعام ٢٩/ف/د/٨ حكم المحكمة الإدارية الصادر برقم )٣(

لمنـاظر في أصـول الفقـه، مكتبـة الرشـد روضـة النـاظر وجنـة ا) ١٤٢٢( المقدسي، أحمد ابن حنبل )٤(

 .٥٣٨للنشر، الرياض، ص



 )٣١٦٦(  داريا ا اإ أ  دي اا ا -رم درا   

والعقد الإداري وان كان من العقود المستحدثة إلا انه داخل في عموم الـنص القـرآني في 

ِيأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود: (قوله تعالى ُِ ُُ ْ َْ َِّ َ ُ َ ََ َ ُّ
 وهو واجب الوفاء به متـى لم يتعـارض مـع )١( )َ

 .)٢(قواطع النصوص الشرعية والقول بوجوب الوفاء بهذا العقد فرع عن القول بصحته

يرى الباحث أن يصدق على كل التزام بين طـرفين سـواء كـان بـين الأفـراد أو بـين الأفـراد 

 . أو بين الجهات الإدارية بعضها مع بعضوالحكومة

 :  ا اداري٢
تعددت تعريفـات العقـد الإداري لـدي شرائـح وفقهـاء القـانون الإداري ولكنهـا اسـتقرت 

ًعلى أن العقد الإداري اتفاق يكون أحد أطرافـه شخـصا معنويـا عامـا بقـصد إنـشاء أو تـسيير  ً ً

ًالعـام، وذلـك مـن خـلال تـضمين العقـد شروطـا مرفق عام، وتستعمل فيـه أسـاليب القـانون 

 .)٣(استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص

ويــرى الباحــث إن العقــد الإداري يقــوم عــلى أســس ثلاثــة ســيأتي شرحهــا في المطلــب 

 .القادم، وهذه الأسس يقوم عليها العقد الإداري بطبيعته

لعقد الإداري بعـدة تعريفـات وهـو  وقد عرف القضاء الإداري السعودي ا:ا اداري 

اتفـاق تبرمـه «: بصدد الفصل في عدد من المنازعات ذات الصلة بالعقد الإداري فعرفـه بأنـه

ًإحدى الجهات الإدارية مع أحد الأفراد تتحدد فيه حقوق والتزامات كل مـن الطـرفين وفقـا 

 .)٤(لأحكام النظام

                                                        

 .١ سورة المائدة الآية )١(

النظام الإداري ووسائل النشاط الإداري، دراسـة مقارنـة، جامعـة محمـد بـن ) ٢٠١٣( الظاهر، خالد )٢(

 .٤٠٧، ص١سعود الإسلامية، ط

 .٥٧ر الفكر العربي، صالأسس العامة للعقود الإدارية، دا) ٢٠٠٥( الطماوي، سليمان )٣(

ــة عــلى ضــوء نظــام المنافــسات والمــشتريات الحكوميــة ) ٢٠١٤( المطــوع، ســالم )٤( العقــود الإداري

 .١٣، ص٣السعودي، مكتبة الرشد، ط



  
)٣١٦٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

العقـد الـذي يـبرم بـين :  فيـه بأنـهًوفي تعريف آخر أكثـر وضـوحا مـن التعريـف الأول جـاء

ــير  ــأمين س ــشركات، لت ــة أو ال ــسات العام ــراد أو المؤس ــين الأف ــات الإدارة وب ــف جه مختل

ًالمرافق العامة بانتظام واطراد، بحيث يتضمن بطبيعته شروطا، ويضع التزامات غـير مألوفـة 

 .في مجال العقود المدنية أو التجارية

 العقـد الإداري شـأنه شـأن سـائر العقـود لا يـتم إلا وفي نهاية هذا المطلب نخلص إلى أن

بتوافق إرادتين أو أكثر بقصد أحداث التزامات متقابلة غير أن ما يميز هذا العقـد أن القواعـد 

ًالتي تحكم العقد الإداري تختلـف عـن القواعـد التـي تحكـم أنـواع العقـود الأخـرى؛ نظـرا 

ًقـة التعاقديـة والـذي دائـما مـا يكـون لاختلاف هدف كل منهما واختلاف أحـد أطـراف العلا

 .ًشخصا من أشخاص القانون العام

وقـد عرفـه المــشرع الأردني العقـد الإداري بأنـه العقــد الـذي يبرمـه شــخص معنـوي عــام 

 .)١(بقصد تسيير مرف عام أو تنظيمه، وتظهر فيه نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام

                                                        

 .٦الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر العربي للنشر، ط) ٢٠٠٥( الطماوي، سليمان )١(



 )٣١٦٨(  داريا ا اإ أ  دي اا ا -رم درا   

ما د: اا ن ااريار :  
  

 أ ارن ا ادارى أن ن إى ات ادار ط  ا؛ وأن ن                   
ا   ا؛ أن  ا وط    ل امن اص          

 .و ا ا إ ة وع 
 :اأن ن إى ات ادار ط  : اع اول 

ًويقـصد بهــذا الـشرط أن يكــون أحـد أطــراف العقــد شخـصا مــن أشـخاص القــانون العــام 

ــة، أمــا  ــة، أو الإدارات المحلي ــات والمؤســسات ذات الشخــصية المعنوي ــة، أو الهيئ كالدول

 .)١(ًالعقود التي تبرم بين أشخاص القانون الخاص فإنها لا تعد عقودا إدارية

مع اا : ن ا أن ا  :  
إذا كانت عقود القانون الخاص مقتصرة على مصالح أطرافها الذاتية فـإن العقـود الإداريـة 

ًتستهدف غرضا آخر هـو المـصلحة العامـة واتـصال العقـد بـالمرفق العـام يكـون مـن حيـث 

 .تنظيمه أو إدارته، أو تنفيذه أو تسييره حسب موضوع العقد

لعقود الإدارية تقوم على أساس يقضي بـأن يـستمر المرفـق العـام وهنا أود الإشارة إلى أن ا

في أداء خدماتــه دون توقــف أي بانتظــام واطــراد وهــذا مــا أكــده القــضاء الإداري الــسعودي 

ًحرصــا عــلى حــسن ســير المرافــق العامــة بانتظــام واطــراد، وهــي القاعــدة الأصــولية : بقولــه

ظم الإداريــة ومنهـا نظــام المناقــصات والمبـدأ الأســاسي الــذي تـستمد منــه كــل قواعـد المــن

 .)٢(والمزايدات ونظام تأمين مشتريات الحكومية، وكل نظريات الفقه والقضاء الإداري

ع اص: ان امل ا    وط ا  أن : 
فـق لا يكفي أن يكون أحد طرفي العقد جهة إدارية، كـما لا يكفـي اتـصال ذلـك العقـد بمر

عام، وإنما ينبغي بالإضـافة إلى ذلـك أن تـستعمل الإدارة أسـاليب أو وسـائل القـانون العـام، 

والتــي تــسمى بالــشروط غــير المألوفــة في مجــال القــانون الخــاص، وعنــد الــبعض تــسمى 

 .بالشروط الاستثنائية، وهذه الشروط كثيرة متعددة وليست محدودة، وأمثلتها كثيرة

                                                        

 .٣٠٣، ص١نية للسلطة الإدارية، دار الفكر للنشر، طالأعمال القانو) ١٤٣٦( عطية، حمدي )١(

 .٣٨التحكيم كوسيلة لحل المنازعات في العقود الإدارية، ص) ٢٠١٨( المصلحي، سالم )٢(



  
)٣١٦٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

اء الإداري السعودي تطرقت لهذه الشروط من هـذه الأحكـام وهناك عدد من أحكام القض

ومـن حيـث إن هـذه أحكـام غرامـة التـأخير في العقـود «: الحكم الصادر عنه والذي جاء فيـه

الإدارية وأنها مؤسسة على قاعدة أصـلية في النظـام الإداري هـي ضرورة اسـتمرار المرافـق 

الف وسـائل الأفـراد في عقـودهم، ومنهـا العامة بانتظام واطراد مما اقتضى إيجاد وسائل تخـ

غرامة التأخير، والتنفيذ على الحساب، بهدف حث المتعاقـد مـع الإدارة عـلى تنفيـذ التزامـه 

 .)١(في موعده

ويـرى الباحــث أن العقـد الإداري لــه خـصائص أو عنــاصر تميـزه عــن العقـود في القــانون 

ــي الإد ــي تعط ــة والت ــير المألوف ــشروط غ ــا في ال ــاص وجوهره ــضلية في فــرض الخ ارة أف

 .جزاءات أو غرامات أو إنهاء للعقد مستهدفة تحقيق الصالح العام

                                                        

القـضاء الإداري الـسعودي دعـوى التعـويض والعقـود الإداريـة ودعـوى ) ٢٠١٥(الطهـراوي، هـاني )١(

 .١٢٢-١٢١التأديب، دار الفكر الجامعي، ص



 )٣١٧٠(  داريا ا اإ أ  دي اا ا -رم درا   

ما ا  
 ن ارداري واا اع اأم  

 .وعليه ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين هما

  : أماع ا اداري: ا اول 
  :أماع ا اداري: اع اول

ًلتي تكون الدولة طرفا فيهـا يخـتص بنظـر منازعاتهـا والفـصل فيهـا ديـوان إن كافة العقود ا

المظالم بوصفه هيئة قضاء إداري الذي يعد بمثابة المحكمة الإدارية في المملكـة وهـذا مـا 

من نظام ديوان المظالم من اختـصاص المحـاكم الإداريـة ) الثالثة عشرة(نصت عليه المادة 

 .)١(ًلعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيهابالفصل في الدعاوى المتعلقة با

 يعد هـذا العقـد مـن أهـم عقـود الإدارة، وبموجبـه يتـولى ):اا) از    . ١

الملتزم مع الإدارة إدارة مرفق عام لخدمة المواطنين، ويحـق لهـذا الملتـزم اسـتغلاله، كـما 

هم من هـذا المرفـق ولعقـد أنه يحصل على مقابل من المواطنين تكون بمثابة رسوم لانتفاع

 :الامتياز الالتزام وهي

 .عقد امتياز الاشغال العامة -

 .عقد امتياز المرافق العامة -

 .عقد استغلال الموارد -

٢ .   ل اا  : تقوم الإدارة العامة بالتعاقد مـع أحـد المقـاولين للقيـام بإنـشاء

ًن يكون متعلقـا، ويجـب أن أو ترميم أحد المرافق العامة، وذلك خلال مدة محددة ويجب أ

 .يقصد بهذا العقد النفع العام وليس تحقيق مكاسب مالية للمقاول

٣ .  را  : هو أحد العقود الإداريـة التـي بموجبهـا تقـوم الإدارة العامـة بالاتفـاق

مع أحد الأفراد أو الشركات على توريد المنقـولات، وقـد تكـون هنـا الدولـة إمـا المـورد أو 

                                                        

 )ب/١٣(هـ المادة ١٤٣٥ ٧٨/م ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م نظا)١(



  
)٣١٧١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ون ذلك مقابل مبلغ معين يتم الاتفاق عليه، وما يميز عقـد التوريـد عـن عقـد المستورد، ويك

 .)١(الأشغال العامة أن الأخير فقط يكون على العقار

  اع وة أم إ دارد اا  ٢(و(: 

 . التزامات في جانب كل من الطرفين المتعاقدين وهو الأصل في العقود الإدارية . ١

 في جانب واحد، ومنها ما يؤدي إلى إفـادة كـل مـن الطـرفين المتعاقـدين وهـو ًالتزاما . ٢

 .الغالب، ومنها ما يؤدي إلى إفادة طرف واحد

وهناك عقود فورية التنفيذ ومتراخية، وهناك عقود إدارية مـسماة أي لهـا نظـام قـانوني  . ٣

 عــلى خــلاف ًمعــروف مقــدما، وعقــود إداريــة غــير مــسماة وهــي العقــود التــي تبرمهــا الإدارة

 .المألوف حسب مقتضيات سير المرافق العامة

مع اا :ت ات واا م: 
قد صدر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحتـه التنفيذيـة في المملكـة العربيـة 

كوميـة، السعودية، وحدد في المادة الرابعة والتسعين أنواع العقود التي تبرمهـا الجهـات الح

ًوإن كـان النظـام حـدد عـددا مـن العقـود إلا أنـه نـص عـلى شـمول العقـود الإداريـة أي عقــد 

يتــضمن تنفيــذ أعــمال معينــة لجهــة الحكومــة، وهــذا الــنص يمكــن الجهــات الإداريــة عــلى 

تتعاقـد : التعاقد في مجالات شتي وأنواع مختلفة للعقود ونورد نص المادة حيث جـاء فيهـا

 :)٣(ًفيذ أعمالها ومشاريعها وفقا لأنواع العقود الآتيةالجهة الحكومية لتن

 .عقد الإنشاءات العامة . ١

                                                        

 ٣٥، الاسـكندرية، ص١العقود الإدارية والتحكيم، دار الجامعة الجديدة، ط) ٢٠١٤( الحلو، ماجد )١(

-٣٨. 

ــداالله )٢( ــوهيبي، عب ــة ) ١٤٣٧( ال ــة العربي ــا في المملك ــة وتطبيقاته ــود الإداري ــة للعق ــد المنظم القواع

 .٧٠، ص٣سعودية، طال

ـــصادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم م)٣( ـــاريخ ١٢٨/ نظـــام المنافـــسات والمـــشتريات الحكميـــة ال  وت

 .هـ١٣/١١/١٤٤٠



 )٣١٧٢(  داريا ا اإ أ  دي اا ا -رم درا   

 .عقد الخدمات ذات التنفيذ المستمر . ٢

 .عقد التوريد . ٣

 .عقد تقنية المعلومات . ٤

 .عقد الخدمات الاستشارية . ٥

 .عقد إدارة المشاريع . ٦

 .عقد التصميم . ٧

 .عقد التصنيع  . ٨

 .عقد استئجار المنقولات . ٩

 .عقد بيع المنقولات . ١٠

 .ي عقود أخرى لتنفيذ أعمال معينة للجهة الحكوميةأ . ١١

وأن وجود عقد يطلق عليـه عقـد الامتيـاز أفـرد بنظـام خـاص يقـنن كـل مـا يتعلـق بـشؤونه 

لأهميته وخطورتـه بـدليل مـا ورد في المـادة الخامـسة عـشرة مـن النظـام الأسـاسي للحكـم 

العامـة إلا بموجـب نظـام، لا يجوز مـنح امتيـاز أو اسـتثمار مـورد مـن مـوارد الـبلاد : ونصها

ويضاف إلى ذلك عقود التوظيف فإنها تلحق بأنظمة خاصة من أمثلتها لائحـة توظيـف غـير 

ــا  ــياغة العقــد وفق ــون ص ــة عــلى أن تك ــادة الثالث ــصت الم ــد ن ــات فق ــسعوديين في الجامع ًال

 .)١(للأنموذج الملحق بهذه اللائحة

                                                        

 .هـ١٤٣٣، ٩٠/ النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ)١(



  
)٣١٧٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
 ما د : ا ن ارا :  

ًنظمة على أن أركان العقد سواء كان إداريا أو مدنيا فإن أركانه تنحصر فيما يليشرح الأ ً: 

١ . يقصد به تلاقي وتطابق إرادتين عـلى إحـداث أثـر قـانوني معـين، فـإذا تلاقـي : ا

إيجاب وقبول من قبول الإدارة والمتعاقد معهـا عـلى إحـداث أثـر قـانوني فهـذا هـو الرضـا 

 .دية، فهو إذا على الحقيقة تلاقي الإيجاب والقبولالذي يرتبط العلاقة التعاق

٢ . وهو ثمرة التعاقد، أي العمليـة المقـصود تحقيقهـا بواسـطة التعاقـد، وبالتـالي : ا

 .فهو أهم ركن في العقد الإداري؛ لأنه مقصودة وغايته

٣ . فيقصد به الباعث أو الدافع للتعاقد، ففي القـانون تقـضي القواعـد العامـة بـأن : ا

ًقد يكون باطلا إذا التزم فيه المتعاقد دون سبب، أو كان بسبب ممنـوع قانونـا أو مخـالف الع ً

للنظام العام أو الآداب العامة، وعلى كل حال فإنه لا يمكن معرفـة الباعـث مـن التعاقـد دون 

أن يصرح أحد الطـرفين بـه، وهـو الأمـر الـسائد في العقـود الإداريـة بـل وفي العقـود العاديـة 

 .)١(كذلك

                                                        

كم ديـوان تأصيل العقود الإدارية، دراسة تأصيلية تطبيقية وفـق أحكـام محـا) ٢٠٢٢( المليفي، أمين )١(

 .١٤، ع٢المظالم بالمملكة العربية السعودية، مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث، مج



 )٣١٧٤(  داريا ا اإ أ  دي اا ا -رم درا   

ما ا  
 ا وا داراءات اوا ت اا  ا  

و :  

تمر منافسات الجهات الحكومية بسلسلة مـن الإجـراءات الإداريـة والفنيـة التـي اقتـضاها 

ًالنظام تمهيدا لتوقيع العقد الإدارية، وتختلف هذه الإجراءات عن بعـضها وفقـا  لطبيعـة كـل ً

 :وعليه ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين كالتالي. منها

  .ا  ات ا: ا اول  
 ما ا : ا وا داراءات اا.  

  ا اول
ت اا  ا  
ــه ينقــسم هــذا المبحــث إلى مطلبــين يتنــاول الأول مــن هما تــوفير الاعــتماد المــالي، وعلي

 .والمطلب الثاني الأذن بالتعاقد

  . اد ا: ا اول
ما ا : ذنا.  

  :  اد ا: ا اول
   و  إ ا ا :  

  :اد ا : اع اول
ــتماد ا ــوفر الاع ــة ت ــة الإداري ــضعها الجه ــنوية، ت ــة س ــاك خط ــون هن ــستلزم أن تك ــالي ي لم

لمشاريعها وبرامجها التي ترغب في تنفيـذها خـلال عـام مـالي ثـم تـدرج هـذه الخطـط في 

مشروع ميزانيتها، تمهيدا لمناقـشتها مـع وزارة الماليـة قبـل اعتمادهـا، فـإذا تـم اعـتماد تلـك 

ة للدولة التـي تـصدر في كـل سـنة ضـمن ميزانيـة الخطة، تدرج المشاريع في الميزانية العام

ًالجهة الإدارية، وبالتالي تعرف كل جهة إدارية إجمالا، عدد المشاريع والـبرامج والأنـشطة 

؛ وأنـه يجـب أن )١(التي ترغب في تنفيذها خلال العام المالي، والقيمة التقريبيـة لتلـك الـبرام

 تكــون أغلــب تلــك الــبرامج والمــشاريع يتــوفر الاعــتماد المــالي يعنــي أنــه يلــزم ابتــداء أن

والأنشطة التي سـتطرح للمنافـسة معروفـة بـشكل مـسبق للجهـة الإداريـة، وقـد تطـرأ بعـض 

                                                        

 .النظام القانوني لعقود التوريد الإداري، دار الجامعة الجديدة) ٢٠١٥( اسماعيل، هاني )١(



  
)٣١٧٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

المشاريع الضرورية، وهـذه لهـا اسـتثناءات ماليـة وإجرائيـة يـتم تنـسيقها مـع وزارة الماليـة، 

ريـة بـسبب تـوفر كذلك قد يكون هناك وفر في بعض المشاريع والبرامج، فتلجأ الجهة الإدا

ــة لكــن مبالغهــا تكــون  ــالغ إلى طــرح منافــسات جديــدة لم تــدرج ضــمن الميزاني هــذه المب

 .متوفرة

ومن المناسب الإشارة إلى أن الاعتماد المالي للمشاريع قد لا يكون عن سنة واحـدة بـل 

أن تـبرم العقـود لمـدة خمـس ) ٣٥(عدة سنوات؛ ففي عقود النظافة أجاز النظـام في المـادة 

ات، فالاعتماد المالي يتم في الـسنة الأولى، بحيـث يـتم اعـتماد كامـل المبلـغ، ويـوزع سنو

بالتالي على ميزانيـة الـسنوات الأربـع التاليـة، فـإذا طرحـت المنافـسة فإنهـا تطـرح لخمـس 

سنوات بمبلغ واحد؛ هو المبلغ الإجمـالي، ولا يهـم المتعاقـد مـا إذا المبلـغ سـيتم تـوفيره 

ًم لا، وليس من حقه أيضا أن يسأل عن هذا، وإنما مـن حقـه أن يـتم إبـرام ًكاملا في أول سنة أ

 .العقد معه بالمبلغ الإجمالي حتى لو كانت المنافسة لعدة سنوات

وفي الواقع العملي، رأى الباحـث أن لجنـة فحـص العـروض تستفـسر مـن إدارة الميزانيـة 

ًة فإذا كان المبلغ متـوافرا يـتم عن مدى توفر المبالغ المالية في بند المنافسات عن كل عملي

الارتباط عليه؛ أي حجزه لصالح هذه العملية قبل الترسية على العرض الفـائز، وإذا لم يكـن 

هناك مبلغ مالي تـتم الكتابـة لـوزارة الماليـة لتعزيـز البنـد، فـإذا لم توافـق الـوزارة يـتم إلغـاء 

 .)١(المنافسة

 مدتها عن سـنة ويزيـد مبلغهـا عـن خمـسة ولعل اشتراط إرسال نسخ من العقود التي تزيد

ملايــين ريــال إلى وزارة الماليــة وديــوان المراقبــة العامــة أحــد الأســباب؛ للتأكــد مــن تــوفر 

المبلـغ المـالي لــدى جهـة الإدارة؛ إذ تــستطيع وزارة الماليـة بــالنظر إلى الميزانيـة الخاصــة 

ي يـتم اعتمادهـا في كـل سـنة بتلك الجهة معرفة عدد المشاريع، أو قيمة مبالغ المشاريع التـ

ًللجهة الحكومية، أيضا رقابة ديـوان المراقبـة العامـة تجعـل الجهـة الإداريـة أكثـر جديـة في 

                                                        

 .النظام القانوني لعقود التوريد الإداري، دار الجامعة الجديدة) ٢٠١٥( اسماعيل، هاني )١(



 )٣١٧٦(  داريا ا اإ أ  دي اا ا -رم درا   

ًالتأكــد مــن تــوفر المبلــغ المــالي قبــل طــرح العمليــة للمنافــسة؛ لأنهــا قــد تتعــرض لاحقــا 

 .عامةللمساءلة بسبب مخالفة نظام المنافسات، أو مخالفة مرسوم إصدار الميزانية ال

وهناك قيد آخر يشمل العقود الكبيرة التـي تزيـد قيمتهـا عـلى مائـة مليـون ريـال؛ إذ اشـترط 

ًمجلس الوزراء أن يرفع عنها أولا للمقام الـسامي للنظـر فيهـا قبـل الارتبـاط المـالي عليهـا، 

ًولا فرق في ذلك بين العقود التي تبرم وفقـا لنظـام المنافـسات أو وفقـا لقـرارات خاصـة، أو 

 . )١(ًى أعمال إضافية على مشروعات قائمة تمت إجازتها سابقاحت

مع اا :د اا :  
مـن النظـام الأسـاسي للحكـم؛ أنـه لا ) ٧٣(هناك قيد دستوري كذلك أشارت إليـه المـادة 

يجوز الالتزام بدفع مال من الخزينـة العامـة إلا بمقتـضى أحكـام الميزانيـة، فـإن لم تتـسع لـه 

 . )٢(د الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكيبنو

الإجابة عن هذين السؤالين تستدعي النظر في مبدأ توفر الاعتماد المـالي قبـل التعاقـد؛ إذ 

كقاعدة عامة يجب على الجهة الحكومية عدم التعاقد إلا بعد توفر المبلغ المالي الخـاص 

اللائحة التنفيذية للنظام؛ حيـث قـررت بالمناقصة، وهذا الوجوب اقتضته المادة الأولى من 

أن الجهة الإدارية لا تملك أن تتعاقد أو تدخل في أي نـشاط يترتـب عليهـا فيـه عـبء مـالي 

وذلك حتى لا يتم تحميـل الجهـة . إلا إذا وجد الاعتماد المالي اللازم لمواجهة هذا العبء

ــد و ــتم أخــذها في الحــسبان عن ــة لم ي ــدة أعبــاء مالي ــة، الماليــة المتعاق ــة العام ضــع الميزاني

ويتـساوى في هـذا الجهـة الماليـة التـي . وبالتالي إثقال الميزانية العامة بمبـالغ ماليـة إضـافية

ستبيع الخدمة والـشركات والمؤسـسات والأفـراد؛ إذ لم تفـرق المـادة بيـنهم، بـل وضـعت 

ًقيدا عاما ينطبق على الجميع، غير أن الجهة الإدارية قد تتميز في هذا الأمر  عـن المتعاقـدين ً

من القطاع الخـاص بحيـث تمكـن باعتبارهـا عـضوا في الحكومـة مـن معرفـة مـا إذا كانـت 

ًهناك بنود تسمح بالتعاقد أم لا، وأيضا قد تـستطيع الجهـة الحكوميـة الأخـرى إقنـاع الجهـة 

                                                        

 .النظام القانوني لعقود التوريد الإداري، دار الجامعة الجديدة) ٢٠١٥( اسماعيل، هاني )١(

 .٣٤٠السلطة التقديرية للقاضي الإداري، ص) ٢٠١٢( الصمعاني، وليد )٢(



  
)٣١٧٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

المــشترية بتــدبير مبلــغ التعاقــد مــن فــائض البنــود الأخــرى في ميزانيتهــا، وهــذا مــا لا يتيــسر 

انات الخاصة، وقد تطلب من الجهـة الحكوميـة التعاقـد عـلى أن يـتم التـسديد لهـا مـن للكي

 .)١(ميزانية العام القادم

ويرى الباحث أن من حق الجهة الإدارية معرفـة مـا إذا كانـت هنـاك مبـالغ ماليـة في خزينـة 

الجهة الحكومية الأخرى، وليس من حقها أن تجبر الجهـة الأخـرى عـلى دفـع مـستحقاتها 

 .الية إذا نفذت العقد ولم يكن هناك اعتماد مالي لتلك العقودالم

ًوقد اعتبر ديـوان المظـالم إبـرام العقـود بغـير تـوفر الاعـتماد المـالي خطـأ إداريـا ارتكبتـه 

الجهة الإدارية التي طلبت من المتعاقد تنفيذ العقد، ولم ير الديوان أن هذا الخطأ سـبب في 

: ؛ لأن هـذا الخطـأ لا يمـس نفـاذ العقـد ولا حجيتـه ونـصهبطلان العقد، بل قرر صحة العقد

ًالعقد مع الإدارة وفق الثابـت في فقـه القـضاء الإداري ينعقـد صـحيحا منتجـا لآثـاره حتـى " ً

ولو لم يكن ثمة اعـتماد مـالي للأعـمال محـل التعاقـد، أو جـاوزت الإدارة في حـدود ذلـك 

الـصلاحية الممنوحـة لهـا في إبـرام الاعتماد، أو خالفت الغرض المقصود منـه، أو أغفلـت 

ــا  ــا أنه ــه، غايته ــاذه وحجيت ــد ولا نف ــحة العق ــس ص ــات لا تم ــك المخالف ــون تل العقــد؛ لك

مخالفات إدارية؛ لكون العقـود التـي يبرمهـا الغـير هـي روابـط فرديـة ذاتيـة وليـست تنظيميـة 

وائح، وهـو عامة كعلاقة الموظف بالوظيفة العامة التي تحكمهـا مـع الرضـائية الأنظمـة واللـ

ًأمر يترك أثره الظاهر من حيث وجوب حماية الغير الـذي لـيس في مقـدوره أن يعـرف سـلفا 

عن صدور الاعتماد أو كفايته، أو كون العقد في حدود الغرض المخصص لـه الاعـتماد، أو 

أن الإدارة التي وقعت معه صاحبة صـلاحية أم لا؛ إذ إن كـل هـذه المـسائل هـي مـن الـدقائق 

 الإحاطة بها، فضلا عما يسببه ارتهان صـحة - بل الحريص - على الفرد العادي التي يتعذر

العقود ونفاذها بـذلك مـن زعزعـة الثقـة في الإدارة، والإحجـام عـن التعاقـد معهـا، ومـن ثـم 

ونفس الرأي أخذ به الفقه الفرنسي؛ حيـث أقـر مجلـس الدولـة . "تعطل سير المرافق العامة

عــد القــانون المــالي، وقواعــد القــانون الإداري؛ حيــث قــرر الفرنــسي مبــدأ الفــصل بــين قوا

                                                        

 .٣٤٠السلطة التقديرية للقاضي الإداري، ص) ٢٠١٢( الصمعاني، وليد )١(



 )٣١٧٨(  داريا ا اإ أ  دي اا ا -رم درا   

ًصراحة أن العقد المبرم دون اعتماد، أو الذي تم فيه تجاوز الاعتماد المقرر يكون مـشروعا 

 .ًوصحيحا، والإدارة لا يمكن أن تتهرب من دفع المبالغ المالية الناجمة عنه

المخالفة الإدارية التي قامـت بهـا وما ذهب إليه ديوان المظالم صحيح؛ إذ لو كانت نتيجة 

 لكـان ذلـك -الجهة الإدارية بالترسية دون توفر الاعتماد المالي عدم صـحة العقـد الإداري 

سـببا في تــردد الكثــير مــن المقــاولين في التعامـل مــع الحكومــة، حتــى لا يتفــاجؤون بإنهــاء 

 .)١(بل التعاقدًعقودهم نظرا لخطأ الإدارة، والأسباب لا يمكن لهم معرفتها مسبقا ق

                                                        

 .٣٤٠رية للقاضي الإداري، صالسلطة التقدي) ٢٠١٢( الصمعاني، وليد )١(



  
)٣١٧٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
 ما ا : ذنا :  

   و  إ ا ا :  
  : اذن : اع اول

يقصد بالإذن بالتعاقد حصول الجهة الإدارية على إذن مـسبق، أو موافقـة، أو تـصريح قبـل 

ــل ــا في ك ــيس عام ــذا الإذن ل ــة، وه ــة التعاقدي ــراء العملي ــات ًإج ــا الجه ــي تبرمه ــود الت  العق

الحكومية؛ بل وضعت بعض الأنظمة اشتراطات معينة الزمـت الجهـات الحكوميـة بالتقيـد 

من هذه الأنظمـة النظـام الأسـاسي للحكـم، وكـذلك بعـض مـواد في نظـام المنافـسات . بها

اشترطت الحصول على موافقة مـسبقة لـبعض العقـود التـي ترغـب الجهـات الحكوميـة في 

، والقاعدة في النظامين عامة تطبق على كـل الجهـات الحكوميـة مهـما كـان الطـرف إبرامها

 .)١(الآخر المتعاقد معها؛ سواء كان من القطاع العام أو الخاص

أنه لا يجـوز مـنح امتيـاز أو ) ١٥(وبالنسبة للنظام الأساسي للحكم، فقد اشترط في المادة 

 أي يلزم صدور مرسوم ملكي بإجـازة هـذه استثمار مورد من موارد البلاد إلا بموجب نظام؛

ولأن هذا البحث لا يتعلق بمـنح امتيـاز أو اسـتثمار مـورد مـن مـوارد . الأنواع من التعاقدات

أمـا نظـام المنافـسات، فقـد ألـزم . الدولة، فإننا نكتفي بهـذه الإشـارة لهـذا النـوع مـن القيـود

 العقـود قبـل إبرامهـا؛ حيـث الجهات الإدارية بضرورة الحصول على إذن بالتعاقد في بعض

ــادة  ــصت الم ــات ) ٣٢(ن ــصالح والهيئ ــات والم ــع الجه ــزم جمي ــلى أن تلت ــام ع ــن النظ م

والمؤسـسات الحكوميــة بعـرض عقودهــا التـي تزيــد مــدة تنفيـذها عــلى سـنة وتبلــغ قيمتهــا 

خمسة ملايين ريال فأكثر عـلى وزارة الماليـة لمراجعتهـا قبـل توقيعهـا، فالقيـد هنـا يوجـب 

 الجهـات الحكوميـة عـرض تلـك العقـود إذا كانـت مـدة تنفيـذها أكثـر مـن سـنة على جميع

وكانت مبالغها خمـسة ملايـين أو كثـر عـلى وزارة الماليـة لمراجعتهـا، وقـد يفهـم مـن هـذا 

 .القيد بطلان صحة العقد إذا لم يرسل لتلك الوزارة للمراجعة

                                                        

 .٣٤٠السلطة التقديرية للقاضي الإداري، ص) ٢٠١٢( الصمعاني، وليد )١(



 )٣١٨٠(  داريا ا اإ أ  دي اا ا -رم درا   

مع اا :ا    ذنا:  

لان العقـد هنـا يحتـاج إلى تأمـل عميـق، فالمتعاقـد لا ذنـب لـه في خطـأ إداري ارتكبتـه بط

الإدارة؛ ولـذا لــو أصرت وزارة الماليـة عــلى عــدم صـحة العقــد، فــإن مـن حــق المتعاقــد أن 

يحصل على تعويض مناسب، يجبر خسارته وما وقع عليـه مـن ضرر ونفـس الحـال ينطبـق 

جهة إداريـة أخـرى، أمـا لـو لاحـظ ديـوان المراقبـة العامـة على الجهة الإدارية المتعاقدة مع 

على الجهة الإدارية عدم أخـذها موافقـة وزارة الماليـة قبـل أن يـتم التعاقـد، فـإن للـديوان أن 

يلزم الجهة الإدارية بفسخ العقد لبطلان الإجراءات، والمتعاقـد لا يـستطيع  في حالـة فـسخ 

الب بالتعويض على أسـاس الرابطـة التعاقديـة؛ لأن العقد لعدم أخذ رأي وزارة المالية أن يط

هذه الرابطة لم توجد كلية، ولكنـه يـستطيع أن يرجـع عـلى الإدارة؛ إمـا عـلى أسـاس الخطـأ 

التقصيري باعتبار أن الإدارة قد أخطأت بعدم الحصول على الإذن، وإما على أسـاس قاعـدة 

. "دت مـن جـراء تنفيـذ العقـد المعـدمالإثراء بلا سبب إذا استطاع أن يثبت أن الإدارة قد أفا

مـن النظـام، يتعلـق ) ٢٨(وهنا قيد مهم يلزم أخـذه في الحـسبان؛ وهـو قيـد افترضـته المـادة 

بتمديــد عقــود الخــدمات ذات التنفيــذ المــستمر كالــصيانة والنظافــة، والإعاشــة، أكثــر مــن 

صـحة هـذا خمس سنوات، ويجب أخذ موافقة وزارة المالية على هذا التمديـد، ممـا يعلـق 

التمديد على استجابة وزارة المالية، وهنا يختلف الأمر عن الإذن بالتعاقد الـوارد في المـادة 

؛ لأن التمديد هنا يكون لعقد حدد النظام أقصى مدة له وهـي خمـس سـنوات، ورصـد )٣٢(

المبالغ المالية اللازمة له، فإذا رغبـت الجهـة الإداريـة في التمديـد بعـد الخمـس الـسنوات، 

ب الحصول على موافقة وزارة المالية؛ لأنه سيترتب عـلى التمديـد مبـالغ ماليـة إضـافية فيج

لم تتضمنها ميزانية الجهـة الإداريـة؛ ولهـذا فـإن صـحة التمديـد وبطلانـه متعلقتـان بموافقـة 

وزارة المالية على التمديد، فإذا وافقـت يـتم التمديـد؛ لأن موافقتهـا تعنـي تـوفير مبـالغ ماليـة 

ة التمديد، أما إذا لم توافق، أو لم يؤخذ رأيهـا في التمديـد، فـإن تـصرف الجهـة تغطي مرحل

 .الإدارية هنا مخالف، ويؤدي إلى بطلان هذا التمديد



  
)٣١٨١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

وهنــاك عقــود أوجبــت الــسلطة التنفيذيــة الحــصول عــلى الإذن مــن مجلــس الــوزراء قبــل 

زيـد قيمـة عقودهـا عـن الارتباط المالي عليها؛ وهي العقود ذات الميزانيـات الكبـيرة التـي ت

ًمائة مليون ريال، مهما كان نوع هذه العقود؛ سواء كانت عقودا جديـدة أو عقـود ناتجـة عـن 

تمديد الأعمال إضافية لعقود قائمة، وفي هذه العقود يجب الحصول على الإذن مرتين مـرة 

قبــل طــرح هــذه العقــود للمنافــسة، وهــذا يقــع عــلى عــاتق الجهــة الحكوميــة التــي ســتطرح 

نافسة، والثاني يقع على عاتق وارة المالية؛ إذ يجب أن ترفع المجلس الوزراء للموافقـة الم

ــة الجهــة  ــذلك في ميزاني ــا ل ــا وفق ــتم إدراج مبالغه ــالي لهــذه العقــود؛ لي ــاط الم ًعــلى الارتب

 .الحكومية

: ليوافق مجلس الوزراء على مبدأ طرح المنافسة، والثـاني: إذا فهناك إذنان لازمان؛ الأول

يوافق على الارتباط المـالي لتلـك العقـود، ولا يلـزم أن تطـرح المنافـسة في العـام المـالي ل

الذي تم أخذ موافقة مجلس الوزراء عليه؛ إذ قـد لا تتـوفر تلـك المبـالغ في الخزينـة العامـة 

وقت موافقة المجلس، وإنما متى كانـت تلـك المبـالغ متـوفرة؛ ولـذا تـم ربـط الإذن بـوزارة 

إنـه سـيكون هنـاك تنـسيق بـين : ومـن البـديهي القـول.  مدى تـوفر ذلـك المبلـغالمالية لبيان

 .وزارة المالية والجهة الإدارية التي ستطرح المنافسة لتحديد الوقت المناسب لطرحها

ــام  ــن أحك ــه ع ــف أحكام ــدة لا تختل ــة المتعاق ــة الحكومي ــسبة للجه ــد بالن والإذن بالتعاق

 يتصور عمل في عقود الامتياز، أو استثمار مـورد المتعاقدين من القطاع الخاص، غير أنه لا

ومـن اسـتقراء الواقـع العمـلي، لم يجـد الباحـث . من موارد الدولة أن تقوم به جهة حكوميـة

في تـاريخ المــشتريات الحكوميـة الــسعودية أن جهــة حكوميـة منحــت حـق امتيــاز خــدمات 

 العقود الماضية، عـلى سـبيل معينة، أو حق امتياز مورد من الموارد الطبيعية في المملكة في

المثال كانت وزارة البرق والبريد والهاتف تقدم خدمات البرق والبريـد والهـاتف باعتبارهـا 

ــوزارة،  ــة في المملكــة، ثــم جــرى خصخــصة خــدمات هــذه ال أحــد فــروع الــسلطة التنفيذي

وأنشأت الحكومة شركة الاتصالات السعودية كـشركة مـساهمة تملـك الحكومـة حـوالي 



 )٣١٨٢(  داريا ا اإ أ  دي اا ا -رم درا   

ــن% ٧٥ ــق م ــصة مرف ــضا خصخ ــت أي ــام وتم ــاب الع ــع للاكتت ــت الرب ــا، وطرح ً رأس ماله

 .)١(البريد

                                                        

 .٣٤٠السلطة التقديرية للقاضي الإداري، ص) ٢٠١٢( الصمعاني، وليد )١(



  
)٣١٨٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ما ا : ا وا داراءات اا  

وعليه ينقسم هـذا المبحـث إلى مطلبـين يتنـاول الأول مـنهما الإجـراءات الفنيـة المتعلقـة 

 .فين أثناء وبعد تنفيذ العقدبالمنافسة، والمطلب الثاني حقوق وواجبات الطر

  .ااءات ا ا : ا اول
ما ا :ا  ء وأ ت اق ووا.  

  :ااءات ا ا : ا اول
  وع و ة إ ا ا  و:  

  :  او وااتو: اع اول
وضع الشروط والمواصفات من الواجبـات الأساسـية التـي تلتـزم بهـا الجهـة الإداريـة؛ إذ 

يقــع عــلى عاتقهــا واجــب رســم المواصــفات الفنيــة للأعــمال التــي ترغــب مــن المتنافــسين 

ــين  ــل فني ــن قب ــعها م ــتم وض ــة، وي ــة للغاي ــفات دقيق ــذه المواص ــون ه ــلى أن تك ــذها، ع تنفي

 خــبرة، والــشروط والمواصــفات هــي جــوهر التعاقــد، ومركــزه، وحجــر متخصـصين وذوي

الزاويــة في الاتفــاق الــذي يــتم بــين المتعاقــد وجهــة الإدارة؛ حيــث يعتمــد قبــول المتنــافس 

للتعاقد مع الإدارة على موافقته والتزامه بتنفيذ الشروط والمواصفات كما وضـعت مـن قبـل 

عقد الإداري إنما يوجهه على أسـاس الـشروط والأصل أن من يوجه الإيجاب في ال. الإدارة

والمواصفات المعلنة، والتي تستقل الإدارة بوضعها من دون أن يكـون للطـرف الآخـر حـق 

الاشتراك في ذلك، وليس لمن يريد التعاقد إلا أن يقبل هـذه الـشروط أو يرفـضها، فـإذا أراد 

 .)١( العطاءالخروج من عطائه على هذه الشروط فإن الأصل هو أن يستبعد هذا

وتطبيقــا لهــذا الأمــر، فقــد أوجبــت المــادة الأولى مــن اللائحــة التنفيذيــة مــن النظــام عــلى 

الجهات الحكومية قبل طـرح أعمالهـا في المنافـسات العامـة أو تـأمين مـشترياتها أن تـضع 

ــدة، أو  ــية المعتم ــفات القياس ــة للمواص ــة، مطابق ــصيلية دقيق ــة تف ــفات فني ــا ومواص ًشروط

عالمية فيما ليس له مواصفات معتمدة، وأن تكون محققـة للمـصلحة العامـة، المواصفات ال

وألا تكون معدة لتتطابق مع منتجات أو خدمات مماثلـة الـشركات أو مـوردين بعيـنهم، وأن 

                                                        

 .١٩١المؤسسة الحديثة للكتاب، ص) ٢٠١٦( ناصف، إلياس )١(



 )٣١٨٤(  داريا ا اإ أ  دي اا ا -رم درا   

توضع المواصفات عن طريق الجهاز الفني لـدى الجهـة الحكوميـة، أو بتكليـف استـشاري 

لنوع أو الصنف، أو تحديـد علامـات تجاريـة، أو بذلك، على أن تراعي تجنب الإشارة إلى ا

كـما يجـب عليهـا عـدم المبالغـة . وضع مواصفات لا تنطبق إلا على علامات تجارية معينـة

في المواصـــفات، وألا تتجـــاوز حاجـــة ومتطلبـــات المـــشروع، والاعـــتمادات الماليـــة 

 بالتقيـد المكاتـب الاستـشارية التـي تـضع المواصـفات المخصصة له، وعليها التأكيد عـلى

 .)١(بذلك

ومن الواجبـات التـي تقـع عـلى جهـة الإدارة المتعلقـة بالـشروط والمواصـفات مراجعتهـا 

ًوتحديثها أولا بأول، وقد أكـدت المـادة الثالثـة مـن اللائحـة التنفيذيـة عـلى هـذا؛ إذ الزمـت 

ــة  ــا، ومراجع ــل اعتماده ــا قب ــشاريعها وأعماله ــات م ــديث معلوم ــة بتح ــات الحكومي الجه

ت الفنية والرسـومات والمخططـات، وإجـراء أي تعـديل أو تـصحيح عليهـا قبـل المواصفا

طرح أعمالها في المنافسة العامة، أو تأمين مـشترياتها، وبخاصـة تلـك الوثـائق التـي يمـضي 

عـلى إعـدادها فـترة طويلــة، أو مواصـفات الأجهـزة والـبرامج التــي يجـري تحـديثها بــشكل 

 .مستمر

ات نـوعين مـن الــشروط؛ أحـدهما ذو طبيعـة عامــة وتتـضمن كراسـة الـشروط والمواصــف

مستمدة من القواعد المطبقة في القانون الإداري، والمعـبرة عـما تتمتـع بـه جهـة الإدارة مـن 

وأمـا النـوع الثـاني . حصانات وامتيازات تعاقدية، ومما ورد من أحكام في نظام المنافـسات

قـد المزمـع إبرامـه، وهـو مـا من تلك الـشروط فهـو ذو طـابع فنـي خـاص، يتعلـق بنوعيـة الع

ًاصطلح على تسميته بقائمة الشروط الإدارية الخاصة، وتتضمن غالبـا الـشروط الخاصـة أو 

الشروط الفنيـة جـداول كميـات، وقائمـة أسـعار يـتم تعبئتهـا مـن قبـل العارضـين، وتختلـف 

 .)٢(الشروط الفنية باختلاف نوع المناقصة

                                                        

 .٦٥ – ٦٤اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات المادة )١(

 .٨٧أسلوب المناقصة في إبرام العقود الإدارية، ص) ٢٠١٨( الهويدي، السلال )٢(



  
)٣١٨٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ــة مــن النظــ ــمادة الثامن ــا لل ــا ًولا يجــوز وفق ــا إلا طبق ــد بموجبه ــروض والتعاق ــول الع ام قب

ـــزام  ـــادة أن الالت ـــذه الم ـــن ه ـــستنتج م ـــا، وأن ن ـــوعة له ـــفات الموض ـــشروط والمواص لل

الالتــزام بالمواصــفات أثنــاء فــترة : بالمواصــفات يجــب أن ننظــر إليــه مــن زاويتــين؛ الأولى

الة الأولى للجنـة ففي الح. الالتزام بالمواصفات أثناء تنفيذ العقد: إرسال العروض والثاني

. فحص العروض استبعاد أي عرض لا يلتزم بالشروط والمواصـفات التـي طرحتهـا الإدارة

أما الحالة الثانية، فإنهـا تـتم بعـد أن يـتم اختيـار المتعاقـد، وتـتم الترسـية عليـه عـلى أسـاس 

إلى المواصفات التي اشترطتها الإدارة وقبلها؛ لذا فإن عدم تقيده بتلك المواصـفات يـؤدي 

أن تنذره الجهة الإداريـة بـالالتزام بالعقـد، وقـد تفـرض عليـه غرامـة تقـصير أو تـأخير نتيجـة 

 .لذلك

وتجدر الإشارة إلى أن على الجهة الإدارية أن تعيـد قيمـة كراسـة الـشروط والمواصـفات 

للمتنافسين إذا ألغيت المنافسة للمصلحة العامة قبل الميعاد المحـدد لفـتح المظـاريف، أو 

د خطـأ في الـشروط والمواصـفات، أو إذا تـم إلغـاء المنافـسة بـسبب ارتفـاع الأسـعار لوجو

المقدمة، ويجب على الجهة الإدارية ألا تغالي في قيمة كراسة الشروط والمواصفات، بـل 

 .)١(تتحرى الدقة في تقدير التكلفة الفعلية للكراسة

لتـاريخ المحـدد في الإعـلان ًوقد حدد النظام مدة تسعين يوما لسريان العروض، تبدأ مـن ا

ًيومـا تعتـبر طويلـة نـسبيا قـد قـد ترتفـع ) ٩٠(ونظـام المنافـسات أن مـدة . لفتح المظـاريف ً

الأسعار خلالها مما يؤثر على تقـديرات مقـدمي العـروض، كـذلك فالمـدة ينبغـي أن تأخـذ 

ًفي الاعتبار نوع المنافسة، فالمنافـسة الكبـيرة أو المتـضمنة تنفيـذا معقـدا قـد لا  تكفـي هـذه ً

المدة لتقديم العروض من خلالها، غير أن المادة الحاديـة والأربعـين مـن اللائحـة التنفيذيـة 

وضعت حلا لهذا؛ حيث قـررت أنـه إذا لم تـتمكن الجهـة الحكوميـة مـن البـت في الترسـية 

خلال مدة سريـان العـروض، فعليهـا أن تـشعر أصـحاب العـروض برغبتهـا في تمديـد مـدة 

                                                        

مجلة العلوم القانونية والاقتصادي، مجلة محكمة، كلية الحقـوق، جامعـة ) ٢٠١٩( المؤمن، ناجي )١(

 .٢عين شمس، ع



 )٣١٨٦(  داريا ا اإ أ  دي اا ا -رم درا   

ًدة تــسعين يومــا أخــرى، ولهــم الخيــار في ســحب عروضــهم أو سريــان عروضــهم لمــ

استمرارها؛ وقد تتسرب بعض أسعار العروض في هذا الوقت، أو يتم اسـتلام عـروض بعـد 

الموعد النهائي للتقديم، ويقترح البنك أن يكـون فـتح المظـاريف بعـد سـاعة أو سـاعتين أو 

 . لاستلام العروضثلاث على الأكثر من الساعة المحدد في إعلان المنافسة

ويــرى الباحــث أن نزاهــة مــوظفي الجهــة الحكوميــة المــسؤولين عــن اســتلام العــروض، 

وكذلك خوفه من تسرب أسعار بعض العروض غـير مـبرر؛ لأن النظـام اشـترط أن يـتم فـتح 

 .ًالمظاريف علنا ً بحضور جميع من تقدم للمنافسة

ــإن ــذا ف ــة؛ ول ــروض مغلق ــاريف الع ــل مظ ــن أن ك ــد م ــب التأك ــتح ويج ــتم ف ــتراح أن ي  اق

المظاريف بعد ساعتين أو ثلاث مـن الموعـد النهـائي لاسـتقبالها يـضع الجهـة الإداريـة في 

ًحــرج، خاصــة إذا كــان الموعــد النهــائي بعــد الــساعة الثانيــة عــشرة ظهــرا؛ حيــث إن الــدوام 

الرســمي ينتهــي في الثانيــة والنــصف ظهــرا، وفــتح المظــاريف وقراءتهــا عــلى الحــاضرين 

د العروض التي لم ترفق بضمان مالي قد يأخـذ أكثـر مـن ثـلاث سـاعات خاصـة إذا واستبعا

كانــت العــروض المرســلة للجهــة الإداريــة كثــيرة، وإن عــلى الجهــة الإداريــة التــي طرحــت 

المنافسة أن تكون لجنة أو أكثر لفتح المظـاريف، لا يقـل عـدد أعـضائها عـن ثلاثـة، إضـافة 

 العــاشرة أو مــا يعادلهــا، وتكــون مــدة اللجنــة ثــلاث إلى رئيــسها الــذي لا تقــل مرتبتــه عــن

 .)١(سنوات، وتكوين اللجنة يعتبر من النظام العام؛ إذ لا تعتبر إجراءات المنافسة

وتعتـبر . ًصحيحة إذا لم يتم تشكيل لجنة فتح المظاريف وفقا لما حدده نظام المنافـسات

يديـة تقـوم بفـتح وتحليـل هذه اللجنة لجنة سكرتارية للجنة فحص العروض؛ أي لجنـة تمه

العروض وكتابة تقارير عنها ترفعها إلى لجنة فحص العـروض لتقـرر هـذه الأخـيرة مـن هـو 

 .العارض الذي ستوقع معه الجهة الإدارية العقد لتنفيذ المنافسة

                                                        

ن وثـائق البنـك  نظام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة في المملكـة العربيـة الـسعودية، وثيقـة مـ)١(

 .٥٨-٥٧، ص٢٠١٦الدولي، 



  
)٣١٨٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

وبالنسبة للعقود التي تكون بين جهتـين حكـوميتين، فـإن لجنـة فـتح المظـاريف ملزمـة إذا 

 تعاملها نفس المعاملة التي تعامل بها العـروض الأخـرى المرسـلة أرسلت لها العروض أن

من شركات القطاع الخاص، بحيث تحلل كل عرض، وتكتب بالتفصيل كل الملاحظـات 

التي لاحظتها اللجنة على تلك العروض، وأن تشير اللجنة إلى أن هذه العـروض لا تتـضمن 

لك أن تــشير إلى عــدم اتبــاع ضــمانات ماليــة؛ لأن تلــك الجهــات أعفيــت مــن تقــديمها، كــذ

؛ حيـث اسـتثنى النظـام العقـود بـين )١(الإجراءات التمهيدية للمنافسة بالنسبة لهـذه العـروض

الجهات الحكومية من تلك الإجراءات، وأن تشير اللجنة إلى النصوص النظامية التي تـنظم 

 تحديـد ذلك، فإذا كان هناك أكثر من عرض من أكثر من جهة حكومية، فيجب عـلى اللجنـة

يوم لفتح المظـاريف، وتوجيـه الـدعوات لتلـك الجهـات للحـضور، وتوجيـه الـدعوات في 

هذه الحالة؛ لأن المراحل التمهيدية للمنافسة أعفيت منها الجهة الحكوميـة مـثلما أوضـحنا 

 .ًسابقا؛ إذ يتم الأمر بالاتفاق المباشر، ولكن الاتفاق المباشر يكون بين جهتين حكوميتين

نظام على تنـوع اختـصاصات الأعـضاء في هـذه اللجنـة مـا بـين فنـي ومـالي وقد حرص ال

وقانوني، فنص على أن يكون عـدد أعـضاء اللجنـة أربعـة عـلى الأقـل، مـن بيـنهم المراقـب 

ًالمالي، ومن هو مؤهل تأهيلا قانونيا، وأن يكون هنـاك عـضو احتيـاطي ليكمـل النـصاب إذا  ً

م أن يحضر جميـع الأعـضاء جلـسات اللجنـة؛ غاب أحد الأعضاء الأساسيين، وهذا يستلز

ــن  ــإذا تخلــف أحــدهم ع ــع الأعــضاء، ف ــا لجمي ــة إلزامي ــسات اللجن ًأي يكــون حــضور جل

 .)٢(ًالحضور يحضر بدلا عنه العضو الاحتياطي

وبعض العقود الإدارية لا تسمح طبيعتهـا وخصائـصها أن تـبرم بـين جهـات حكوميـة مثـل 

 أن يـتم توقيـع عقـد بـين جهتـين إداريتـين تقـرض، فيـه ًعقد القرض العام؛ إذ لا يتصور عملا

ًإحداهما الأخرى مبلغا من المال؛ وذلك لأن عقـد القـرض سـيكلف الخزينـة العامـة مبـالغ 

                                                        

ــداالله )١( ــوهيبي، عب ــة ) ٢٠١٥( ال ــة العربي ــا في المملك ــة وتطبيقاته ــود الإداري ــة للعق ــد المنظم القواع

 .٨٣-٨٢، ص٣السعودية، ط

 .٩٤، ص١العقد الإداري، أداة تمويل المشروع العام، ط) ٢٠١٦( علي، سعيد )٢(



 )٣١٨٨(  داريا ا اإ أ  دي اا ا -رم درا   

على أنه لا يجوز للحكومة أن تعقـد ) ٢٥(مالية، وقد نص نظام مجلس الوزراء في مادته ال 

 . بذلكًقرضا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي

مع اض: ال ا:  

ــة في  ــن أقــل الأســعار المطروح ــذي يقــل ســعره ع العــرض غــير العــادي هــو العــرض ال

المنافسة، أو عن السعر التقديري الذي تضعه الجهة الإدارية للمنافسة، هـذا الانخفـاض في 

هـذه ) ٢٢(وقـد حـددت المـادة . القيمة جعل للعرض صـفة تميـزه عـن العـروض الأخـرى

عـن الـسعر الـسائد في الـسوق، أو عـن ) ٣٥(، فاذا كان العرض يقل بنـسبة ) ٣٥(بة ب النس

 فإنه مع ذلك لا يجوز استبعاده من المنافسة، بـل يعامـل -التقدير الذي وضعته جهة الإدارة 

من ناحية القبول والفتح مثل العروض الأخرى، بشرط إجـراء تحليـل مـالي وفنـي للعـرض 

ه، فـإذا وصـلت لجنـة فحـص العـروض إلى قناعـة بجـدوى ومناقشة صاحب العـرض بـشأن

العرض فإنه لا يجوز استبعاده من المنافـسة، ولهـذا يعامـل العـرض ابتـداء معاملـة تختلـف 

عن العروض العادية الأخرى؛ بحيث ينظر فيه إلى الكفاءة الفنية والمالية للـشركة أو للجهـة 

ثـل العـروض الأخـرى ليـدخل المنافـسة الإدارية البائعة، فإذا كانت مقبولة أعطي الفرصـة م

 .)١(لتحديد العرض المناسب لتنفيذ العقد، وإلا تم استبعاده

أو :ا م  را  دا  ولن ا إذا :  

من النظام للجنة فحص العروض التوصية باستبعاد أي عـرض حتـى ) ٢٣(أجازت المادة 

 العـرض عـدد مـن المـشاريع، ورأت اللجنـة أن لو كان أقل الأسـعار إذا كـان لـدى صـاحب

ًحجم التزاماته التعاقدية أصبح مرتفعا بدرجة تفـوق قدراتـه الماليـة أو الفنيـة، ممـا قـد يـؤثر 

على تنفيذه لالتزاماته التعاقدية، غـير أن هـذه الـصلاحية مقيـدة بـأن تتأكـد اللجنـة مـن حجـم 

 وقــت واحــد، ومراحــل ومــستوى التزامــات المتنــافس، وقدرتــه عــلى تنفيــذ كــل العقــود في

التنفيذ، ومقارنة ذلك مع خبرته الفنية، وقدرته المالية، فإذا تأكـد لـدى اللجنـة بأسـباب قويـة 

                                                        

ــة، أم اســتبعاد ا) ٢٠١٤( الحــديثي، إبــراهيم )١( لعــروض في نظــام المنافــسات والمــشتريات الحكومي

 .القرى



  
)٣١٨٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

عـدم قدرتــه عــلى إنجـاز كــل تلــك العقــود دفعـة واحــدة  جــاز لهـا أن تــوصي باســتبعاده مــن 

مــن المنافـسة، وعليـه فإنـه يجـب أن تبنـي لجنـة فحـص العـروض قرارهـا بإقـصاء العـرض 

المنافسة على تقرير فني، يدعم قراراها بالاستبعاد، وغني عن البيـان أن للمتنـافس أن يطعـن 

 )١( .في قرار اللجنة

م :م راأ ض اا:  

ــافس بأقــل مــن الــسعر التقــديري  ــة الأســعار المقدمــة مــن المتن يقــصد بالأســعار المتدني

ية تضعه في اعتبارها عند طـرح المنافـسة، وهنـاك للمنافسة، والذي يفترض أن الجهة الإدار

المبلغ المعتمـد للمنافـسة، وسـعر : مؤشرات كثيرة تدل على السعر التقريبي للمنافسة، مثل

المنافسة المماثلة، وسعر نفس المنافسة في العقد المماثل المنتهـي، أو الـذي أشرف عـلى 

امــل بهــا، كــذلك المقارنــة مــع ســعر الانتهــاء، أو الاسترشــاد بــالأثمان الأخــيرة الــسابق التع

تـدني سـعر المنافـسة مـع ضـعف الإمكانـات الفنيـة ) هــ/ ٣٧(السوق، وقـد قرنـت المـادة 

للمتنــافس واشــترطت عــلى اللجنــة أن تتأكــد مــن اعتــدال الأســعار التقديريــة وتوافقهــا مــع 

كانـات الأسعار السائدة في السوق وقت تقديم العروض، وأن تتأكد من الخـبرة الفنيـة والإم

ًالماليـة لـصاحب العـرض، ومـا إذا سـبق أن نفـذ أعـمالا مماثلـة، ومقابلـة صـاحب العــرض 

ومناقشته؛ لإيضاح الأسس والمعايير التي تم بموجبها تحديـد أسـعار العـرض، فـإذا أجمـع 

رأي لجنة فحص العـروض عـلى ضـعف إمكانـات صـاحب العـرض حتـى لـو كانـت جهـة 

 مما قد يعوقه في تنفيذ العمـل  فـإن للجنـة أن تـوصي حكومية، وتدني الأسعار المقدمة منه،

 .)٢(باستبعاد العرض من المنافسة

ً عاما كان أم خاصا لأي سبب من الأسـباب، فـإن مـن -فإذا تم استبعاد عرض أي متنافس  ً

مـن اللائحـة التنفيذيـة أن يطلـب إبلاغـه كتابـة بأسـباب اسـتبعاده مـن ) ٤٠(حقه وفقا للمادة 

                                                        

حالات استبعاد العروض في نظام المنافسات والمشتريات الحكوميـة، ) ٢٠١٢( الحديثي، إبراهيم )١(

 .أم القرى

 .استبعاد المناقصين في السعودية، لوائح المشتريات) ٢٠١٧( الحديثي، إبراهيم )٢(



 )٣١٩٠(  داريا ا اإ أ  دي اا ا -رم درا   

.  القـول، أن لـه أن يطعـن في هـذه الأسـباب أمـام المحكمـة المختـصةالمنافسة، وغني عـن

ويلــزم لجنــة فحــص العــروض أن ترفــع تقريرهــا عــن عــرض الجهــة الحكوميــة لــصاحب 

ًالصلاحية سواء كان وزيرا أو رئـيس دائـرة مـستقلة وتـوصي بقبـول أو رفـض العـرض، فـإذا 

رحلة التمهيديـة إلى المرحلـة أوصت بالقبول، واعتمده المسؤول فإن العملية تنتقل من الم

ــة، فيــتم إرســال خطــاب للجهــة  العمليــة، أو مــن المرحلــة الإجرائيــة إلى المرحلــة التنفيذي

ًالحكوميــة بترســية العمليــة عليهــا، وخطــاب الترســية يعتــبر عقــدا إداريــا التقــت فيــه إرادتــا  ً

ًالإيجاب والقبول، ولا يلزم هنا أن تقدم الجهة الحكومية ضمانا ماليا نه  .ًائياً



  
)٣١٩١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
 ما ا :ا  ء وأ ت اق ووا:  
إلـى حقـوق وواجبــات الطـرفین أثنــاء وبعـد تنفیـذ العقــد وینقـسم إلــى عـدة فــروع يتطــرق هــذا المطلــب 

  :كالتالى وهى 

  :ق ووات ا أء  ا: اع اول
لعقـد بـين الطـرفين تنـشأ حقـوق والتزامـات لكـل بمجرد إرسال خطاب التعميد أو توقيع ا

ًطرف تجاه الآخر، وحقوق طرف تعني التزامات الطرف الآخـر، ويفـترض عمـلا، وقانونـا،  ً

ًأن يسعى الطرفان لتنفيذ التزاماتهما؛ ليحصلا على حقوقهما، ويفترض أيضا أن يتعاون كـلا 

 الإشـكالات التـي تـتم ومعظـم. الطرفين لتنفيذ شروط ومواصفات العقد كما هي موضوعة

والجهـة . بين الطرفين تكون بإخفاق أحدهما في تنفيذ التزاماتـه كـما رسـمتها وثـائق العقـد

الإداريــة المنفـــذة ليـــست بمعــزل عـــن هـــذا؛ فيجـــب أن تنفــذ التزاماتهـــا وفقـــا للـــشروط 

 .)١(والمواصفات التي تعاقدت عليها حتى تحصل على مستحقاتها المتفق عليها

نفيذيــة للنظــام أعطــت الجهــة الإداريــة المــشترية الحــق في زيــادة التزامــات أن اللائحــة الت

المتعاقد أو تخفيضها، أو إجراء أي تعديل أو تغيير في الأعمال المتعاقـد عـلى تنفيـذها، إلا 

أنها وضعت ضوابط، يجـب عـلى الجهـة الحكوميـة الالتـزام بهـا؛ منهـا أن تكـون الأعـمال 

رجة عن نطاقه، فإذا كانت غير مماثلة لأعمال العقـد فإنـه ًالإضافية محلا للعقد، وليست خا

يلزم العرض على لجنـة فحـص العـروض أو اللجنـة المختـصة بالـشراء بحـسب الأحـوال؛ 

فـإن لم يوافـق . لدراسة التكليـف بتلـك الأعـمال، ومناسـبة الأسـعار المقدمـة مـن المتعاقـد

ومـن . فيـذها بواسـطة مقـاولين آخـرينالمتعاقد على ما تنتهى إليه اللجنة، يتم التعاقد على تن

ًالضوابط أيضا ألا تؤدي التعـديلات أو التغيـيرات اللازمـة للأعـمال إلى الإخـلال بالـشروط 

والمواصفات، أو التغيير في طبيعة العقد، أو توازنه المالي، كذلك فإنه يجـب عـلى الجهـة 

 الإضــافية، قبــل تعميــد المتعاقــدة التأكــد مــن تــوافر المبــالغ اللازمــة لتغطيــة قيمــة الأعــمال

  .)٢(المتعاقد بها

                                                        

 .٦٧٥ظام القانوني لعقود التوريد الإداري، دار الجامعة الجديدة، صالن) ٢٠١٥(اسماعيل، هاني )١(

 . اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات)٢(



 )٣١٩٢(  داريا ا اإ أ  دي اا ا -رم درا   

مع اا :ا   ت اق ووا:  

يقصد بحقوق وواجبات الطرفين بعد تنفيذ العقد أي بعد التسليم الابتـدائي للعقـد، وكـما 

هو معروف، فإن هناك مرحلتين لتـسليم أعـمال العقـد؛ مرحلـة أولى ويطلـق عليهـا التـسليم 

ئي، وتــستمر فيهــا علاقــة أطــراف العقــد قائمــة ومرحلــة ثانيــة وهــي مرحلــة التــسليم الابتــدا

النهائي، وبمجرد صدور القرار بقبول العمل نهائيـا تنتهـي الرابطـة التعاقديـة بـين الأطـراف، 

الـضمان العـشري للأعـمال عنـد تنفيـذ : غير أنها قد تستمر شبه قائمة في حالات معينة مثـل

 .عقود الأشغال العامة

وقد ميزت اللائحة بين طرق استلام عقود المـشتريات؛ إذ تـضمن الفـصل الـسادس عـشر 

أحكـام اسـتلام أعـمال عقــود الأشـغال العامـة وعقـود الخــدمات، في حـين تـضمن الفــصل 

الــسابع عــشر أحكــام اســتلام الأصــناف المــوردة، فمــثلا في عقــود الأشــغال العامــة تــستلم 

ًالأعمال استلاما ابتدائيا بعد تقدي ًم المتعاقـد إشـعارا بإنجازهـا، وعـلى الجهـة المتعاقـدة أن ً

ًتكون لجنة للبدء في المعاينة والاسـتلام خـلال خمـسة عـشر يومـا مـن تـاريخ ورود إشـعار 

المتعاقــد، وإذا لم تــتمكن الجهــة مــن اســتلام المــشروع لأســباب لا علاقــة للمتعاقــد بهــا؛ 

فر التيار الكهربـائي، أو لـسبب آخـر ممـا كوجود ما يمنع من التشغيل أو التجربة، أو عدم توا

هو من مسؤوليات الجهة تعـد بـذلك محـضر معاينـة بمـشاركة المتعاقـد أو ممثلـه؛ لحـصر 

كافة الأعمال المنجزة في المشروع، ويبقى المشروع بعد التـسليم الابتـدائي تحـت ضـمان 

تزم خلالهـا المتعاقـد ، تبدأ من تاريخ الاستلام الابتدائي، ويل)سنة(المتعاقد مدة لا تقل عن 

بصيانة وإصلاح واستبدال ما يظهر من عيوب في المواد المستخدمة، أو عيوب في التنفيـذ، 

ًوتستلم الأعمال استلاما نهائيا في عقود الأشغال العامة بعد انتهاء مدة الضمان، وبعد تنفيـذ  ً

ستندات المتعاقد لالتزاماته، وتـسليمه المخططـات ومواصـفات الأجهـزة والمعـدات والمـ

 .)١(المتعلقة بالمشروع

                                                        

 .٦٧٥النظام القانوني لعقود التوريد الإداري، دار الجامعة الجديدة، ص) ٢٠١٥(اسماعيل، هاني )١(



  
)٣١٩٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
وفي العقود ذات التنفيذ المستمر، تكون الجهة لجنة فنية لمعاينة الأعمال واستلامها بعـد 

انتهــاء مــدة العقــد، وذلــك بموجــب محــضر يوقــع عليــه المتعاقــد، وإذا وجــد أي تقــصير أو 

 بـذلك، تنفـذ عـلى نقص في تنفيذ الأعمال، يلتزم المتعاقد باستكمال تنفيذها، وإذا لم يلتزم

حــسابه بعــد إنــذاره، وذلــك بالطريقــة التــي تراهــا الجهــة مناســبة، بــما لا يتجــاوز الأســعار 

 .السائدة

الاستلام الابتدائي بداية مرحلة نهاية التنفيـذ، وبدايـة الاسـتلام؛ إذ تفـترض هـذه المرحلـة 

داريـة عـلى تلـك أنه تم إنجاز الأعمال بصفة شبه نهائية، ولم تتبـق إلا ملاحظـات الجهـة الإ

الأعمال، وإذا تبين لدى التسليم الابتدائي أن الأعمال الناقصة لا تمنع من الانتفـاع بالعمـل، 

واستخدامه للغرض الذي أنشئ من أجله، فيجوز لصاحب العمـل في هـذه الحالـة أن يعتـبر 

 .ةًالأعمال مسلمة ابتدائيا، ويطلب من المقاول إكمال الأعمال الناقصة خلال مدة معقول

ــدائي والنهــائي عــلى عقــود المــشتريات التــي تبرمهــا  وتنطبــق نفــس أحكــام التــسليم الابت

الجهات الحكومية بغض النظر عمن هـو الطـرف الثـاني؛ بمعنـى تـساوي الأحكـام للعقـود 

المبرمة بين جهات حكومية مع أحكام العقود المبرمـة بـين جهـة حكوميـة وإحـدى كيانـات 

ًة الإدارية أعمالها تـسليما ابتـدائيا فعـلى الجهـة الأخـرى القطاع الخاص، وإذا سلمت الجه

تكليف لجنة التسليم بمقارنـة الأعـمال المنفـذة عـلى الـشروط والمواصـفات الموضـوعة، 

ومن ثم تقديم التقرير، وفيه التوصيات اللازمـة؛ إمـا بقبـول العمـل، وبالتـالي إعطـاء الـضوء 

نفـذة إكـمال الأعـمال الناقـصة أو تعـديل الأخضر للاستلام النهائي، أو يطلب من الجهة الم

الأعمال المنفذة، وذلـك خـلال مـدة يـتم الاتفـاق عليهـا، وتقـوم الجهـة الإداريـة مـن تـاريخ 

تقديم طلب التسليم الابتدائي، واستلام الأعـمال باحتـساب مـدة التنفيـذ الفعليـة، ومقارنتهـا 

المـدة فـإن المقـاول أو المتعهـد بالمدة المحددة في العقد، فإذا تم التسليم قبـل نهايـة هـذه 

يخرج من إشكالات تطبيق غرامة التأخير ، أما إذا تأخر عن هذه المدة، فـإن للجهـة الإداريـة 

 .)١(ًأن توقع غرامة تأخر وفقا للنسب المحددة الواردة في النظام

                                                        

 .٦٧٥ار الجامعة الجديدة، صالنظام القانوني لعقود التوريد الإداري، د) ٢٠١٥(اسماعيل، هاني )١(



 )٣١٩٤(  داريا ا اإ أ  دي اا ا -رم درا   

وقد اطلع الباحث على عقد عمل تم تطبيق غرامة تأخير على شركة مـن الـشركات؛ لأنهـا 

ًيوما واحدا فقط عن تسليم العمل في المدة المتفق عليها في العقدتأخرت  ً. 

ويعتبر تطبيق غرامات التأخير من الجزاءات التي منحها النظـام للجهـة المـشترية لمعاقبـة 

 .المتعاقد معها إذا أخل بالتزاماته

ت وهناك ثلاثة أنواع من الغرامات أشار إليهـا نظـام المنافـسات؛ غرامـات تـأخير، وغرامـا

تقصير، وغرامات إشراف وتوقع غرامـات التـأخير عـلى المتعاقـد إذا لم ينجـز تنفيـذ العقـد 

في التاريخ المحدد، فيحـق للجهـة الإداريـة أن تفـرض عليـه غرامـة بنـسب محـددة حـددها 

من قيمـة العقـد في % ١٠من قيمة العقد في عقود التوريد، و % ٦: النظام على سبيل الحصر 

 وقد أشارت اللائحة التنفيذية إلى بعض الحالات التـي يمكـن إعفـاء .سائر العقود الأخرى

 ليست هذه الدراسة مجالهـا، والـديوان في إحـدى القـضايا التـي -المتعاقد من هذه الغرامة 

ًعرضت عليه أن التأخير في صرف المستخلصات من شأنه أن يؤثر تأثيرا مبـاشرا في إنجـاز  ً

، ولا شـك أن قيـام الـوزارة بحـسم الغرامـات الماليـة الأعمال في مواعيدها المحددة بالعقد

مــن مــستحقات الــشركة المدعيــة مــع تأخرهــا في صرف المستخلــصات لا يتفــق مــع مبــدأ 

حسن النية، وإذا كانت الوزارة تطالب الشركة بتسليم المشروع في موعـده المحـدد بالعقـد 

ــزام بتــسليم المــستحقات في مواعيــدها  ــل الالت المحــددة في العقــد، فــإن عليهــا في المقاب

وغرامة التقصير من اسمها يفهم أنها تفرض على المقاول الذي أنجز العقـد في مدتـه، لكنـه 

ًلم ينفذه وفقا لشروطه ومواصفاته، وقبلت الجهة الحكومية ذلك التنفيذ، لكن تفـرض عليـه 

 .ًمن قيمة العقد جبرا لتقصيره% ١٠غرامة تقصير بنسبة 

ًغرامــات التــأخير وجــودا وعــدما، وهــي غرامــة تبعيــة يــتم وتــرتبط غرامــات الإشراف مــع  ً

تطبيقها في عقود الأشغال العامة، مع غرامة التأخير إذا تـأخر المقـاول في تـسليم المـشروع 

في التاريخ المحدد في العقد، وهذه الغرامات تطبق عـلى المقـاولين مـن القطـاع الخـاص، 

 ولم يستثن النظام أي جهـة مـن هـذه وكذلك على الجهات الحكومية المتعاقدة مع بعضها،

ًالغرامــات؛ ولهــذا يجــب عــلى كــل جهــة حكوميــة مــشترية أن تطبــق هــذه الغرامــات وفقــا 

لظروفهــا عــلى الجهــات الحكوميــة المقــصرة أو المتــأخرة في تــسليم عقودهــا في الوقــت 

 .المحدد



  
)٣١٩٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
تعاقـدة والجدير بالذكر أنه لا توجد عقوبات أو غرامات واضحة على الجهـة الإداريـة الم

ــأخرت تــأخرا كبــيرا في تــسليم الموقــع للمتعاقــد، أو لــو  ًإذا أخلــت بالتزاماتهــا؛ مــثلا لــو ت ً

ًتأخرت في صرف مستخلصاته الماليـة أو غـير ذلـك، ولـيس أمـام المتعاقـد أن يتخـذ قـرارا 

ًمباشرا ضد الإدارة، بل عليه أن يلجأ إلى لجنـة النظـر في طلبـات التعـويض، ومنـع التعامـل 

مـن النظـام، أو التقـدم بعـد انتهـاء ) ٥٤(اولين والمتعهدين والمشار إليها في المادة مع المق

 .)١(العقد إلى ديوان المظالم لطلب التعويض

ــة  ًويحــسن أن نــشير إلى أن الجهــات الحكوميــة التــي أبرمــت عقــودا مــع جهــات حكومي

ل عقوبـة أخرى لا تطبق بحقهـا بعـض العقوبـات التـي تطبـق عـلى المتعاقـدين الآخـرين مثـ

ــلالا جــسيما  ــد إذا أخــل إخ ــة عــلى المتعاق ــق العقوب ًمــصادرة الــضمان النهــائي؛ حيــث تطب

مخالفتـه للتقيـد بالـشروط والمواصـفات، أو عـدم اسـتلام موقـع : بالتزاماته التعاقديـة، مثـل

العمل لفترة طويلة رغم إنذاره، أو التخلي عن العقد كلية، حتى لو قامـت الجهـة الحكوميـة 

لأعــمال؛ لأن النظـام أعفـى الجهــات الحكوميـة ابتـداء مــن تقـديم الــضمانات بـبعض هـذه ا

الابتدائية والنهائية؛ ولـذا لـيس أمـام الجهـات الحكوميـة إلا تطبيـق العقوبـات الأخـرى عـن 

 .الإخلال بشروط العقد، أو وجود العيب في تنفيذه

ســحب العمــل، : ويمكـن باســتقراء مـواد النظــام واللائحـة تحديــد ثلاثــة أنـواع منهــا؛ هـي

وفسخ العقد، وفسخ العقد مع التنفيذ عـلى حـساب المتعاقـد، وبيـان ذلـك كـما سـيأتي، تـم 

وضــع الجــزاءات في نظــام المنافــسات ولائحتــه التنفيذيــة لتطبقهــا الجهــة الحكوميــة عــلى 

المتعاقد معها؛ إذ نهج النظام حماية الجهة الإدارية مـن عبـث المقـاولين، ومـن يتعاقـد مـع 

ــة، ف ــن الحكوم ــا أفــضل م ــا وتطبيقي ــسيادة وضــعا إشرافي ــسلطة وال ــدأ ال ًمنحهــا تطبيقــا لمب ً ً ً

ــسامة  ــا لج ــد وفق ــلى المتعاق ــا ع ــة لتطبقه ــارات عقابي ــدة خي ــا ع ــرر له ــا، وق ــد معه المتعاق

المخالفة التـي يقترفهـا، وفي المقابـل لم يمـنح الطـرف الآخـر أي ميـزة عقابيـة تقابـل تلـك 

والنظام عند صياغته افترض إخـلال الطـرف الثـاني . ةالميزات التي منحت للجهات الإداري

                                                        

مجلة العلوم القانونية والاقتصادي، مجلة محكمة، كليـة الحقـوق، جامعـة ) ٢٠١٩(المؤمن، ناجي )١(

 ٢عين شمس، ع



 )٣١٩٦(  داريا ا اإ أ  دي اا ا -رم درا   

أو المتعاقد بالتزاماته التعاقدية، ولم يفترض نفس الأمر للجهـة الإداريـة؛ ولهـذا لا يـستطيع 

المتعاقــد الــذي أخلــت الجهــة الإداريــة بالتزاماتهــا تجاهــه أن يتخــذ أي إجــراء فــردي ضــد 

اللجــان شــبه القــضائية ذات العلاقــة الجهــة الحكوميــة، بــل يجــب أن يتقــدم إلى القــضاء أو 

ًبنظام المشتريات للمطالبـة بحقـه، وتنطبـق هـذه الجزئيـة تمامـا عـلى الجهـة الإداريـة، التـي 

تعاقدت مع جهة إدارية أخرى لتنفيذ عقد إداري فلا تـستطيع مهـما أخلـت الجهـة المـشترية 

ًبالتزاماتها أن تتخذ قرارا فرديا بإنهـاء العقـد، أو تجميـد مـستحقا ت تلـك الجهـة لـديها، أو ً

حـسم مــستحقاتها مــن تلــك المبــالغ الموجــودة لــديها، أو التنفيــذ عــلى حــسابها، أو طلــب 

  .)١(تعويض إلا إذا رفعت قضية أمام ديوان المظالم للمطالبة بحقوقها

                                                        

حالات استبعاد العروض في نظام المنافسات والمشتريات الحكوميـة، ) ٢٠١٢( الحديثي، إبراهيم )١(

 .ام القرى



  
)٣١٩٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ا ا 

  أ ا  إا ا اداري
و :  

ة مصدر إلهام للنظام السعودي فيما يخـص حريـة المنافـسة يعد القانون لأساليب المنافس

. ًوتكريسها في مجال إبرام العقد الإداري ولذلك من الأهمية بمكان أن نتطرق إلـيهما تباعـا

 :وعليه ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين كالتالي

  .ا امم  ا  ا اداري: ا اول 
ما داري : اا ا  أ ا.  

  :ا اول 
  ا امم  ا  ا اداري

 يتم تحديد الأسس القانونية لأساليب المنافسة في العقد الإدارية وبيان مبدأ المنافسة

 :ينقسم المبحث إلى مطلبين وهما ما يلي

  .  ا اداري  امنا امم  ا: ا اول
ما داري: اا ل ا  ا .  



 )٣١٩٨(  داريا ا اإ أ  دي اا ا -رم درا   

  :ا امم  ا  ا اداري: ا اول

يعد القانون المقارن مصدر هام يخص تكريس حرية المنافس في مجال العقود الإداريـة، 

 .ًنتطرق إليها تباعا فى عدة فروع ولذلك من الأهمية بمكان أن 

  :   ا  اد ادار : اع اول
لقــد اهــتم القــانون في البدايــة بالــصفقات العامــة، لكونهــا الأهــم مــن الناحيــة الإقتــصادية 

بحيث بدأ بالتقريب بين التشريعات الأوروبية، وذلك من أجل التأسيس لقـانون عـام خـاص 

لعامــة، أمــا بالنــسبة للعقــود الإداريــة الأخــرى فــإن القــانون المجمــوعي إكتفــى بالــصفقات ا

بوضع بعض الإلتزامات الخاصة بالمنافسة، وبعـدها ثـم إقـرار التوجيـه الأوروبي المتعلقـة 

بمــنح عقــود الإمتيــاز وهــو مــا وضــع حــدا لعــدم الإســتقرار القــانوني وللقيــود عــلى تقــديم 

 .)١(الخدمات

لحرية المنافسة في العقود الإدارية دفع الـبعض الى القـول بأننـا نتجـه إن مثل هذا التعميم 

 .نحو نظام موحد لتكوين العقود الإدارية تخضع إلى قواعد الإشهار والإجراءات التنافسية

مع ان : اما  ا  : 
ات العموميـة في القانون الفرنـسي فـإن حريـة المنافـسة كانـت تقتـصر عـلى مجـال الـصفق

المعروف باسم، أما عقود تفويض المرفق العـام فلـم تكـن تلتـزم الإدارة حيالهـا بالتزامـات 

الشفافية بحيث كانت تتمتع بحرية إختيـار كاملـة للمتعاقـد طبقـا لمبـدأ الاعتبـار الـشخص، 

ولكــن الممارســات غــير القانونيــة في مجــال إبــرام هــذا النــوع مــن العقــود دفعــت المــشرع 

إلى إخضاعها إلى حد أدنى من إجراءات المنافسة من خلال هذا القـانون، وبـذلك الفرنسي 

توسعت رقعة حريـة المنافـسة، ولكـن دون أن نـصبح أمـام مبـدأ عـام بالنـسبة لجميـع عقـود 

الإدارة، وإذا كان تعميم الدعوة إلى المنافسة يـشكل قاعـدة أكيـدة لحـسن التـسيير فإنـه مـن 

 .)٢( لمبدأ القانونالصعب التأسيس في هذا المجال

 حرية المقاولة ومفادها حق المواطنين في ممارسة التجارة التي يختارونها . ١

                                                        
تياز كآلية لاستغلال العقار الصناعي في الجزائر، مجلة القـانون نظام الام) ٢٠١٦( مصطفى، معطى )١(

 .٦العقاري، ع

ــة دراســة مقارنــة، مجلــة ) ٢٠٢٠( ســليم، ســيهوب )٢( مكانــة حريــة المنافــسة في إبــرام العقــود الإداري

 .٢، ع٧الدراسات الحقوقبة، مج



  
)٣١٩٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

حرية الإستغلال ومعناه أن كل شخص حر في إختيار الوسائل المناسبة في ممارسـة  . ٢

 نشاطه شريطة أن تكون قانونية

ي حريـة حرية المنافسة، وتعني الحق في منافسة التجار الآخرين لسلبهم زبائنهم، وه . ٣

ليست بالمطلقة بـل مقيـدة بـضوابط معينـة تجعـل مـن المنافـسة نزيهـة ولا تمـس بمـصالح 

 .المستهلكين



 )٣٢٠٠(  داريا ا اإ أ  دي اا ا -رم درا   

ما داري: اا ل ا  ا :  

يقصد بهذا المبدأ إعطاء الحق لكل المقاولين والموردين المختصين بنـوع نـشاط معـين 

 أن يتقدموا بتعهداتهم قـصد التعاقـد مـع أحـدهم دون ترمي المصلحة المتعاقدة إلى إنجازه

تمييز بينهم، وحصر الممارسات والأعمال المدبرة التي تهدف إلى الحـد مـن الـدخول في 

وينقـسم هــذا .)١(العـرض أو تطبيـق شروط غـير متكافئــة لـنفس الخـدمات تجــاه المتعـاملين

 .المطلب إلى عدة فروع 

   :ر ا ا: اع اول
يجــب أن تــستند المــصلحة المتعاقــدة عنــد تحديــدها لاحتياجاتهــا إلى مواصــفات تقنيــة 

مفصلة معدة على أساس مقاييس أو نجاعة يتعـين بلوغهـا أو متطلبـات وظيفيـة، وفي سـبيل 

التحديد الدقيق والناجع لهاتـه المتطلبـات خاصـة مـا تعلـق منهـا بالخـدمات المعقـدة تقنيـا 

 الشروط، فإنه يمكـن للمتعهـدين تقـديم بـديل أو عـدة بـدائل المحددة والمضبوطة في دفتر

للمواصــفات التقنيــة بعــد تــرخيص مــن المــصلحة المتعاقــدة، كــما يجــب عــلى المــصلحة 

المتعاقدة عدم توجيه المواصفات التقنية أو الفنية للحاجـات المـراد تلبيتهـا نحـو منتـوج أو 

تفـضيل لمتعـاملين بـصفة تعـسفية متعامل اقتصادي معين، وهـذا بهـدف منـع أي محابـاة أو 

  مـن المرسـوم ٢٧ومنعهم من الوصول إلى الطلب العمـومي، وهـو مـا نـصت عليـه المـادة 

 لإبرام الصفقات العمومية على أن لا تكون هذه المواصفات التقنيـة موجهـة ٢٠٢٢الرئاسي 

 .)٢(نحو منتج أو متعامل اقتصادي محدد

-   ا ء إات في شـكل حـصة تخـصص المتعامـل يمكـن تلبيـة الحاجـ: ا

متعاقد واحد أو حصص منفصلة ويمكن أن تمنح المتعامل متعاقد واحـد أو عـدة متعـاملين 

                                                        

لنـبراس للدراسـات الـصفقات العموميـة ذات الإجـراءات المكيفـة، مجلـة ا) ٢٠١٨( صالح، زمـال )١(

 ،٢، ع٣القانونية جامعة تبسة، مج

ــاسي ) ٢٠٢٢( بلخــير، فلقــت )٢( ــوم الرئ ــة حــسب المرس ــصفقات العمومي الإجــراءات المكيفــة في ال

 .، جامعة قاصدي مرباح بورقلة، الجزائر١٥/٢٤٧



  
)٣٢٠١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

متعاقدين، وبعد اللجوء إلى التحصيص من اختصاص المصلحة المتعاقـدة إلا أنهـا ملزمـة 

ول بتبرير ذلك عند كل رقابة تمارسها أي سـلطة مختـصة تجنبـا لتجزئـة الطلبـات التـي تحـ

 :دون عقد صفقات عمومية من شأنها ضمان المنافسة، ويتم ذلك وفقا لما يلي

 . كلما أمكن ذلك حسب طبيعة وأهمية المشروع وتخصص المتعاملين الاقتصاديين-

 . مراعاة المزايا الاقتصادية والمالية أو التقنية التي يتم توفيرها -

 . يجب النص على ذلك في دفتر الشروط-

 : لمؤقتة للمؤسسات التجمعات ا-

 من نظام عـلى إمكانيـة تقـديم المؤسـسات لترشـيحاتها في إطـار تجمـع ١٨نصت المادة 

ــا  ــات طبق ــتم هــذه التجمع ــث ت ــترام قواعــد المنافــسة، حي مؤقــت للمؤســسات شريطــة اح

الأحكام قانون الصفقات العمومية وتفويـضات المرفـق العـام و وفقـا لـشكلين همـا تجمـع 

 . أو تجمع مؤقت المؤسسات متشاركةمؤقت لمؤسسات متضامنة

مع اا :  ة ار(ان اا :(  

يـضمن النـشر تحقيـق نجاعــة أكـبر للطلـب العمـومي بتمكــين أكـبر عـدد مـن المتعــاملين 

الاقتصاديين من الدخول في المنافسة للحصول على الصفقة العمومية مما يزيـد مـن حجـم 

 .يعطي فرصة للإدارة أن تختار المتعامل الأكثر تأهيلا من جهة أخرىالمنافسة من جهة و

-       ا ا  ن مما يعتـبر الإشـهار إجـراء شـكلي  :ا

جوهري تلتـزم المـصلحة المتعاقـدة بمراعاتـه خـلال عمليـة إبـرام الـصفقة العموميـة لتلبيـة 

 :)١( الإشهار الصحفي في الحالات التالية على إلزامية٦١احتياجاتها، حيث نصت المادة 

 . طلب العروض المفتوح-

 . طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا-

 . طلب العروض المحدود والمسابقة-

                                                        

ــة، رســالة ماجــستير، كليــة الحقــوق، جامعــة ) ٢٠١٥( بوكليــة، ســامي )١( تطــور الرقابــة عــلى العمومي

 .الجزائر



 )٣٢٠٢(  داريا ا اإ أ  دي اا ا -رم درا   

 . التراضي بعد الاستشارة، عند الاقتضاء-

 : وسائل الإعلان عن الصفقة العمومية -

يـا والـتراضي بعـد الاستـشارة عنـد يتم الإعلان عـلى إطـلاق إجـراء طلـب العـروض إجبار

الاقتضاء من قبل المصلحة المتعاقدة في جريـدتين يـوميتين وطنيتـين باللغـة العربيـة وبلغـة 

 . أجنبية واحدة على الأقل

وتدعيما لمبدأ حرية الوصول للطلب العمومي وتسهيل وتسريع الدعوة للمنافـسة أضـاف 

 عـــن الـــصفقة العموميـــة بتبـــادل المـــشرع الجزائـــري إجـــراءات مهمـــة متعلقـــة بـــالإعلان

المعلومات بالطريقة الالكترونية والتي تلزم المصالح المتعاقـدة عـلى وضـع وثـائق الـدعوة 

للمنافسة في متناول المرشحين للـصفقات العموميـة بالطريقـة الإلكترونيـة، وذلـك حـسب 

 .)١(جدول زمني محدد بموجب قرار من المختص المكلف بالمالية

                                                        

ــة، رســالة ماجــستير، كليــة الحقــوق، جامعــة ) ٢٠١٥( بوكليــة، ســامي )١( تطــور الرقابــة عــلى العمومي

 .الجزائر



  
)٣٢٠٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
 ما داري :اا ا  أ ا   

 :ينقسم المبحث الثاني إلى مطلبين وهما ما يلي

  اواة  اد ادار: ا اول 
 ما داري: اا ا  واةا  ت ا  

  :اواة  اد ادار: ا اول 

يــة هـو مــن المبـادئ الأساســية ونتطـرق لمبــدأ المــساواة مبـدأ المــساواة في العقـود الإدار

 .الاستثناءات الواردة عليه فى الفرعيين التاليين 

  :أ اواة : اع اول
أن هــذا المبــدأ يجــد ســنده في العقــود الإداريــة بوجــود مجموعــة مــن الأشــخاص الــذين 

 المناقـصة والحـصول عـلى يقدمون ملفاتهم القانونية والتقنية والمالية لأجل المـشاركة في

الصفقة ، وفي هذا الأمر تستوجب القاعدة العامـة أن تكـون هنـاك معاملـة مـن طـرف الإدارة 

غير تفـضيلية ، بـل بـشكل ديمـوقراطي مبنـي عـلى المـساواة الـشفافية والمـصداقية في فـتح 

الملفات و اختيار العـرض الأحـسن و الأقـل تكلفـة دون إقـصاء لأحـد الأطـراف المحابـاة 

رف آخر، ولتحقيق التوازن المنـشود لا بـد لـلإدارة أن تكـون في علاقتهـا مـع المرشـحين ط

مبنية على المساواة والكفاءة لا مجال لاعتبارات أخـرى خـصوصا أن الأمـر يتعلـق بتحقيـق 

منفعة عامة، وأن هذه العقود الإدارية يعتريها شروط وبنود غير مألوفـة في العقـود المدنيـة ، 

 سلطة الرقابة وتوقيع الجـزاء عـلى المتعاقـد معهـا، كـل هـذه الأمـور تجعلنـا كما أن للإدارة

نخوض في مفهوم مبدأ المساواة في العقود الإدارية في مطلب أول على أن أتـرك المطلـب 

 .)١(الثاني للحديث حول الاستثناءات التي تعتري مبدأ المساواة في العقود الإدارية

فـلان : ، وساويت بين الشيئين إذا عدلت بينهما ، يقال المساواة من ساوى الشيء إذا عادله

وفــلان ســواء أي متــساويان، وقــوم ســواء، وتــساوت الأمــور واســتوت وســاويت بيــنهما أي 

ٍسويت، واستوى الشيء وتـساويا، تمـاثلا وتعـادلا، واسـتوى القـوم في المـال إذا لم يفـضل 

 .منهم أحد على غيره، وتساووا فيه، وهم فيه سواء

                                                        

اثر النظام القـانوني لإبـرام العقـود الإداريـة في حمايـة المـال العـام، دراسـة ) ٢٠١٦( محمد، حسن )١(

 .٧١مقارنة، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، ص



 )٣٢٠٤(  داريا ا اإ أ  دي اا ا -رم درا   

قود الإدارية بعد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من أهم المبـادئ التـي تقـوم عليهـا وفي الع

ــام  ــام النظ ــية أم ــوا سواس ــب أن يكون ــالجميع يج ــة ، ف ــشتريات الحكومي ــسات والم المناف

وتطبيقه لأن هدم هذا المبدأ يعتبر خرقا صريحا للمـساواة بـين المتقـدمين لهـذه المنافـسة، 

الفـرص وعـدم التمييـز بـين المتعـاملين مـع الحكومـة، كـم وهذه الفرص يجب فيها تكـافؤ 

 "نصت على ذلـك المـادة الرابعـة مـن نظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة عـلى أنـه 

يعطـى جميـع الأشــخاص الـراغبين في التعامـل مــع الجهـات الحكوميـة ممــن تتـوفر فــيهم 

 ولاشـك "م المـساواةالشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرصا متساوية ويعـاملون عـلى قـد

أن مبدأ المساواة من المبادئ المهمة جدا ومبدأ أساس في المنافـسة يترتـب عـلى الإخـلال 

  .)١(به بطلان المنافسة

ويعتــبر مبــدأ المــساواة مــن أهــم المبــادئ التــي تعطــي الفرصــة لكــل مــن يريــد التقــدم إلى 

 هــو عــدم إعطــاء المناقــصة بــشرط عــدم التمييــز بــين الــشخص والآخــر، ومفــاد هــذا الأمــر

الأولويــة لــشخص دون آخــر ســواء بالمحابــاة أو بــأي علاقــة أخــرى خارجــة عــن المجــال 

المهني، ومن صـوره إضـافة شروط أو حـذف أخـرى لتتناسـب مـع شـخص مـا دون الآخـر 

ومبدأ المـساواة كلفـظ عـام يجـد سـنده في المبـادئ الدسـتورية والتـي أكـدت عليـه معظـم 

لإدارية كذلك تـستوجب احـترام هـذا المبـدأ في علاقـة الإدارة الدساتير في العالم، والنظم ا

 .مع الافراد والمشركات 

كالمـساواة بـين الأفـراد في التوظيـف وكـذلك المـساواة أمـام المرفـق العـام، وفي مجـال 

ــل  ــة لك ــون مفتوح ــصة تك ــلى أن المناق ــد ع ــسات يؤك ــام المناف ــة أو نظ ــصفقات العمومي ال

 المساواة بين هؤلاء المتنافسين عن طريق المعاملة بالمثـل الراغبين في التقدم إليها شريطة

سواء من الناحية الواقعية أو من الناحية القانونية ، إذ يمكن لكل شخص تتـوفر فيـه الـشروط 

القانونيــة أن يتقــدم بملفــه لأجــل هــذه المناقــصة ، ومــن جهــة الإدارة يمنــع عليهــا أن تعفــي 

ن الـبعض الآخـر، كـما يمنـع عليهـا كـذلك أن بعضهم من الشروط المتطلبـة في الـصفقة دو

  .)٢(تضيف أو تعدل الشروط ليخدم مصالح بعض المتنافسين دون الآخر

                                                        
ــة عــلى ضــوء نظــام المنافــسات والمــشتريات الحكوميــة ) ٢٠١٤( المطــوع، ســالم )١( العقــود الإداري

 .١٣، ص٣السعودي، مكتبة الرشد، ط

 .م٢٠١٩ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، )٢(



  
)٣٢٠٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ونظرا للأهمية الكبيرة لمبدأ المساواة في العقود الإدارية فقد نص المنظم السعودي من خلال 

نزاهـة والمنافـسة المادة الثانية من نظام المنافسات والمشتريات الحكومة على ضرورة تعزيـز ال

 .وتحقيق المساواة و توفير معاملة عادلة للمتنافسين لأجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

أما المشرع المصري من خلال المادة الثانية من قانون المناقصات والمزايـدات أكـد هـو 

  .)١(الآخر على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين

ر مجلس الدولة الفرنسي مبدأ المـساواة في العديـد مـن أما على المستوى القضائي فقد أق

القرارات وذلك بالتأكيد على هذا المبدأ لتحقيق المصلحة العامـة و حوكمـة الإدارة إضـافة 

إلى توسع قاعدة المنافسة لضمان وجود تنافس حقيقي مما سينعكس إيجابـا عـلى مـصالح 

 .الإدارة سواء المالية أو الإدارية

واة بين المتنافسين على ضرورة أن يتقدم المنافـسون بملفـاتهم ويكـون ويقوم مبدأ المسا

التعامل معهم على قدر المساواة وليس للإدارة الحق في التمييز بين المشتركين فلا تحمـل 

طرفا شروطا دون الآخر ، ولا يمكن لها استبعاد أحد الأطراف بقرارات فردية أو عامـة فـإن 

ل بهذا المبدأ ، كـما أن الإدارة تقـوم بالرقابـة والتأكـد مـن ذلك سيؤدي لا محاله إلى الإخلا

ــة  ــشفافية والمــصداقة لــدى كاف صــحة الــشروط بالإضــافة إلى التأكــد مــن تــوفر عنــاصر ال

 .المتقدمين تحقيقا للحركة

ومبدأ المساواة كلفظ عام يجـد سـنده في المبـادئ الدسـتورية والتـي أكـدت عليـه معظـم 

الإدارية كذلك تـستوجب احـترام هـذا المبـدأ في علاقـة الإدارة الدساتير في العالم، والنظم 

 .مع الافراد والمشركات 

كالمـساواة بـين الأفـراد في التوظيـف وكـذلك المـساواة أمـام المرفـق العـام، وفي مجـال 

ــل  ــة لك ــون مفتوح ــصة تك ــلى أن المناق ــد ع ــسات يؤك ــام المناف ــة أو نظ ــصفقات العمومي ال

ة المساواة بين هؤلاء المتنافسين عن طريق المعاملة بالمثـل الراغبين في التقدم إليها شريط

سواء من الناحية الواقعية أو من الناحية القانونية ، إذ يمكن لكل شخص تتـوفر فيـه الـشروط 

القانونيــة أن يتقــدم بملفــه لأجــل هــذه المناقــصة ، ومــن جهــة الإدارة يمنــع عليهــا أن تعفــي 

ون الـبعض الآخـر، كـما يمنـع عليهـا كـذلك أن بعضهم من الشروط المتطلبـة في الـصفقة د

 .تضيف أو تعدل الشروط ليخدم مصالح بعض المتنافسين دون الآخر 

                                                        
 .٢٠١٥ قانون المناقصات والمزايدات المصرية المادة الثانية، )١(



 )٣٢٠٦(  داريا ا اإ أ  دي اا ا -رم درا   

ونظرا للأهمية الكبيرة لمبدأ المساواة في العقود الإدارية فقد نص المنظم السعودي من خلال 

اهـة والمنافـسة المادة الثانية من نظام المنافسات والمشتريات الحكومة على ضرورة تعزيـز النز

 .وتحقيق المساواة وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين لأجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

أما المشرع المصري من خلال المادة الثانية من قانون المناقصات والمزايـدات أكـد هـو 

 .الآخر على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين

الدولة الفرنسي مبدأ المـساواة في العديـد مـن أما على المستوى القضائي فقد أقر مجلس 

القرارات وذلك بالتأكيد على هذا المبدأ لتحقيق المـصلحة العامـة وحوكمـة الإدارة إضـافة 

إلى توسع قاعدة المنافسة لضمان وجود تنافس حقيقي مما سينعكس إيجابـا عـلى مـصالح 

  .)١(الإدارة سواء المالية أو الإدارية

بين المتنافسين على ضرورة أن يتقدم المنافـسون بملفـاتهم ويكـون ويقوم مبدأ المساواة 

التعامل معهم على قدر المساواة وليس للإدارة الحق في التمييز بين المشتركين فلا تحمـل 

طرفا شروطا دون الآخر، ولا يمكن لها استبعاد أحد الأطراف بقرارات فرديـة أو عامـة فـإن 

ا المبـدأ، كـما أن الإدارة تقـوم بالرقابـة والتأكـد مـن ذلك سيؤدي لا محاله إلى الإخلال بهذ

ــة  ــشفافية والمــصداقة لــدى كاف صــحة الــشروط بالإضــافة إلى التأكــد مــن تــوفر عنــاصر ال

 .المتقدمين تحقيقا للحوكمة

يـستفاد منـه أيــضا ضرورة احـترام شروط ومواعيــد المنافـسة أو الممارســة بالنـسبة لكافــة 

 أي شخص أي كان إذا لم تتوفر فيه هـذه الـشروط، أو تقـدم المتنافسين دون تفرقة، فلا يقبل

ــتراك في  ــضرورية للاش ــراءات ال ــستوف الإج ــه لم ي ــاد لكن ــدم في الميع ــاد أو تق بعــد الميع

ًالمنافسة كان يتخلف مثلا عن دفـع التـأمين كـاملا، كـما لا يجـوز لـلإدارة كقاعـدة عامـة أن  ً

 خـارج الاسـتثناءات التـي يقررهـا تتفاوض مع أحـد المتنافـسين في شـأن تعـديل عطائـه في

 )٢( .المنظم على هذه القاعدة العامة

                                                        

نون لإبرام العقود الإدارية نظام مقارنة وتطبيقية في الأردن، مجلة النظام القا) ٢٠١٦( الكنعان، نواف )١(

 .٤٣٥دراسات، ص

الصفقات العمومية في الجزائري، : تطبيقات النظرية العامة للعقد الإداري) ٢٠١٨( ياقوته، عليوات )٢(

 .١٠٣ص



  
)٣٢٠٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
بناء عـلى مـا تقـدم فـأي اسـتثناء يـرد عـلى قاعـدة عامـة مـن القواعـد التـي يتـضمنها النظـام 

القانوني للمنافسات يجب ألا ترتبط أعمالها إلا بمقتضيات متساوية بين جميع المتقـدمين 

 . حدالذين يوجدون في مركز قانوني وا

فمبدأ المساواة بـين المتنافـسين مـن المبـادئ الأساسـية التـي تحكـم المنافـسات العامـة، 

ولتحقيقه يجب على الإدارة أن تعامل جميـع المـشتركين عـلى قـدم المـساواة ومـن جميـع 

النــواحي ســواء الماليــة أو الفنيــة أو الإجرائيــة، فــإذا ترتــب عــن التعامــل مــع الإدارة تحمــل 

امات فيجب أن يتحمـل جميـع المتقـدمين للمنافـسة كافـة الالتزامـات ، مجموعة من الالتز

ولا يجب تفضيل أحد عن الآخر، حتى وأن تعلق الأمر بـدفع رسـوم مقابـل الحـصول عـلى 

كراسـة أو دفــتر الــشروط العامـة فهــذه الرســوم يجــب أن تفـرض عــلى الكــل، ولا يجــب أن 

 .)١(تزامات يجب أن يتحملها الجميعيستثنى أحد منها، فالحقوق ينتفع منها الجميع والال

مع اواة: اأ ا  اردةءات اا: 

تعتبر الأموال العامة محل رعايـة واهـتمام في جميـع الأنظمـة والقـوانين، وذلـك للغايـات 

السامية التـي تعـود مـن إجـراء المحافظـة عليهـا، إذ تعـد الوسـيلة الماديـة التـي تـستعين بهـا 

ممارســة نــشاطاتها والارتقــاء بمرافقهــا العامــة لتحقيــق المنفعــة العامــة لجميــع الــدول في 

 .أفرادها على قدم المساواة، إما بصورة مباشرة، أو عن طريق المرافق العامة

ومبدأ المساواة هو من الأهميـة بمكـان في مجـال نظـام المنافـسات والمـشتريات إلا أنـه 

ن الاســتثناءات ، وذلــك يــدخل في طبيعــة لــيس بمبــدأ مطلــق وإنــما تــرد عليــه مجموعــة مــ

ــا المنافــسة فقــط بــين  ــال فالمناقــصة المحــدودة تكــون فيه ــصة فعــلى ســبيل المث المناق

الأشــخاص المخــول لهــم المنافــسة دون غــيرهم، كــما أن المــنظم كــذلك يعطــي الأولويــة 

لك، ومـن الشركات القطاع العام عند التقدم للمناقصة كما أن للإدارة السلطة التقديرية في ذ

 .جهة أخرى فإن القضاء يقوم بدور الرقابة على أعمال الإدارة

ومن جهة أخرى فإن العقود الإدارية تسعى دائـما إلى تحقيـق المـصلحة العامـة فـترى أنـه 

من واجب الإدارة أن تتأكد من توفر بعـض الأمـور الفنيـة والتقنيـة لـدى المرشـحين فـيمكن 

                                                        

 . مرجع سابق محمد، حسن اثر النظام القانوني لإبرام العقود الادارية في حماية المال العام،)١(



 )٣٢٠٨(  داريا ا اإ أ  دي اا ا -رم درا   

سلطتها التقديرية في الأمـر، لكـن شريطـة أن تكـون لها استبعاد بعض المرشحين بناء على 

هذه الشروط تستهدف إلى حسن تسيير المرفق العمومي ولا تكـون مـشوبة بعيـب التعـسف 

 .)١(في استعمال السلطة

فحق التقدم إلى المناقصة مكفول للجميع كقاعـدة عامـة إلا أنـه يـرد عليـه اسـتثناء متعلـق 

ام من الناحية الفنية، وكـذلك لاعتبـارات أخـرى بموجبات الحفاظ على مصالح المرفق الع

تتعلـق بكفـاءة المرشـح وسـمعته وقدرتـه الماليـة، ووضـعيته القانونيـة، كـما يمكـن لـلإدارة 

رفض الملفات المقدمة من شركات أجنبية إن أحست أن هـذه الـشركات تـسعى إلى بـسط 

 .نفوذها في المملكة أو لظروف اقتصادية 

 المورد الأجنبي إذا كانا متعادلين في الكفـاءة لاشـك أن ذلـك فتقديم المورد الوطني على

بعد ضمانا الحقوق الأفراد، وهذا ما سار عليه المنظم السعودي، حيث نصت المادة الثالثـة 

 :من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على ما يأتي 

خاص تتعامــل الجهــات الحكوميــة عنــد تنفيــذ أعمالهــا وتــأمين مــشترياتها مــع الأشــ . ١

 .طبقا للأنظمة والقواعد المتبعة. المرخص لهم بذلك

على الجهة الحكومية عنـد تعاملهـا مـع أشـخاص أجانـب لتـأمين مـشتريات أو تنفيـذ  . ٢

ــأمين  ــلي مؤهــل لت ــخص مح ــر مــن ش ــوافر أكث ــل المملكــة التأكــد مــن عــدم ت أعــمال داخ

 الازمـة لتحقيـق وتحدد اللائحة الشروط والضوابط. المشتريات أو تنفيذ الأعمال المطلوبة

 :وما نصته المادة الثلاثون"حكم هذه الفقرة 

 -:للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الحالات الآتية 

ــاولين أو - ــن المق ــدود م ــدد مح ــدى ع ــوافر إلا ل ــشتريات لا تت ــمال والم ــت الأع  إذا كان

 .الموردين أو المتعهدين

ريـال، ) خمـسمائة ألـف(تزيد قيمتها التقديريـة عـلى  إذا كانت الأعمال والمشتريات لا -

وفي هـذه . وذلك بدعوة أكبر عدد ممكن من المتنافسين على ألا يقـل عـددهم عـن خمـسة

                                                        

 . محمد، حسن اثر النظام القانوني لابرام العقود الادارية في حماية المال العام، مرجع سابق)١(



  
)٣٢٠٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

الحالــة تكــون الأولويــة في توجيــه الــدعوة للتفــاوض وتقــديم العــرض للمنــشآت الــصغيرة 

 .)١(والمتوسطة المحلية

 . الحالات العاملة-

لمشتريات متوافرة لـدى مؤسـسات أو جمعيـات أهليـة أو كيانـات  إذا كانت الأعمال وا-

ــدمات  ــه الخ ــد علي ــم التعاق ــما ت ــام ب ــسها القي ــولى بنف ــشرط أن تت ــربح، ب ــه إلى ال غــير هادف

الاستشارية، وتحدد اللائحة ما يلزم مـن ضـوابط وإجـراءات لتنفيـذ هـذه المـادة، وماذكرتـه 

 :ونصت عليه المادة الثانية والثلاثون

شتريات الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارهـا، وذلـك مـن خـلال الهيئـة  تأمين م-

 .العامة للصناعات العسكرية

 إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة حصريا لـدى متعهـد أو مقـاول أو مـورد واحـد، -

 .ولم يكن لها بديل مقبول، على أن يكون التعاقد وفق ما تحدده اللائحة

وفي . مائة ألـف ريـال(تقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز مبلغ  إذا كانت التكلفة ال-

 .)٢(هذه الحالة تكون الأولوية في توجيه الدعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية

 إذا كان استخدام هذا الأسلوب ضروريا لحماية مصالح الأمن الـوطني ولا يمكـن معـه -

 ب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية ويج. استخدام المنافسة العامة أو المحدودة

 بعد إبرام العقد بإعـداد تقريـر يتـضمن الأسـباب التـي دعتهـا لاسـتخدام هـذا الأسـلوب -

 .وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه

 إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لـدى مؤسـسة أو جمعيـة أهليـة واحـدة أو كيـان -

الهادفـة إلى الـربح، بـشرط أن تتـولى بنفـسها القيـام بـما تـم التعاقـد واحد من الكيانات غير 

 -:عليه، ومن تطبيقات الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة 

                                                        

 .الوجيز في القانون الإداري) ٢٠١٦( راضي، مازن )١(

 . نظام المنافسات والمشتريات السعودي)٢(



 )٣٢١٠(  داريا ا اإ أ  دي اا ا -رم درا   

تطرح الأعـمال التـي لا تتـوافر إلا لـدى عـدد محـدود في منافـسة : المنافسة المحدودة ) أ

 ولا تتـوافر في الــسوق محـدودة ، أي إنهـا لا تتـوافر إلا لـدى عــدد محـصور مـن المـوردين

بشكل يتيح تأمينها عن طريق المنافسة العامة ، ففي هذا الأمر يكـون بـاب المنافـسة مفتوحـا 

فقط أمام بعض الشركات دون الأخرى نظرا لمـا يكـون لهـا مـن إمكانيـات ماليـة، ووسـائل 

ت تقنيــة تمكنهــا مــن مهمــة تــسيير المرفــق العمــومي ، أو تــوفير طلبيــات تتوافــق مــع متطلبــا

الإدارة وهذه الشروط لا تتوفر في مقاولات أخرى، فكما هو معلوم أن بعض الشركات لهـا 

عقــود حــصرية في توريــد ســلع و علامــات تجاريــة محــددة بعينهــا والتــي يمكــن أن تكــون 

للإدارة الحاجة لها لذلك تفتح المناقصة في وجه الشركات التـي يمكـن أن تـوفر حاجيـات 

 .ًالإدارة المحددة سلفا

لأنه يتعلق بمصالح الأمن الوطني ، وهـذا النـوع مـن المناقـصات :  المنافسة المحلية )ب

يتعلق بإعطاء الأولوية للشركات المحلية دون الأخـرى رغبـة مـن الإدارة الأجـل تـشجيعها 

وضمانا لاستمراريتها خصوصا في الأماكن التي تقل فيهـا الـشركات التـي يمكـن أن تـدخل 

ادي اكتساح الـشركات الكـبرى التـي تملـك مـن الوسـائل الفنيـة إلى المناقصة، وكذلك لتف

والتقنية ما يخولها أن تحتكر المناقصات مما سيعني تضرر الشركات التي تـسعى أن تكـون 

مواطنـة عــبر خدمــة المــصلحة العامــة والاسـتفادة مــن المناقــصات الأجــل اســتمراريتها في 

 .)١(العطاء والإنتاج

                                                        

 . نظام المنافسات والمشتريات السعودي)١(



  
)٣٢١١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
 ما ا :ت اداريا ا  واةا  :  

كما هو معروف فإن مبدأ المساواة في العقود الإدارية هو من المبادئ الأساسية؛ الإشـاعة 

الثقة بين المؤسسات، وبينها وبين الأشخاص المتعاقدين معها في إطـار قـانوني و مكفـول 

ساواة مـن كـل مـا قـد يـشوبه دستوريا ، وعليه يقع على عاتق الإدارة التكفل بحماية مبدأ المـ

ومـن خلالـه يمكـن أن نـستنتج . من شوائب حفاظا على الحقوق و ابتغاء تحقيق الحوكمـة 

ــرام  ــرق إب ــلال ط ــن خ ــساواة م ــة للم ــة القانوني ــة بالحماي ــاهر المتعلق ــن المظ ــة م مجموع

 .وينقسم المطلب إلى فرعين .العقود

  : اع اول
 واة مما ا دارد اا اق إل ط  :  

ــك  تعتــبر المملكــة العربيــة الــسعودية مــن بــين الــدول الرائــدة في مجــال التنظــيمات وذل

لمواكبة التطورات والتغيرات الاقتصادية والاجتماعيـة وفي مجـال العقـود الإداريـة ، أيـضا 

افة أخـرى نجد أن المملكة أدخلت العديد من التعـديلات عـبر العديـد مـن النـصوص وإضـ

جديدة، وأيضا ما ينص عليه النظام الأساسي للحكم في المملكة من ضمان حريـة المبـادرة 

 .)١(الخاصة والتنافس الحر

ــار  ــة التامــة في اختي ــرام العقــد الحري ففــي القــانون الخــاص يتمتــع كــل مــن يرغــب في إب

ح ، أمــا في المتعاقــد معــه دون التقيــد بــالإجراءات الــشكلية إلا مــا تــم اســتثناءه بــنص صريــ

لأنهـا تخـضع في إبرامهـا إلى العديـد مـن القواعـد : مجال العقود الإداريـة فيختلـف الأمـر 

والإجراءات التي نظمها القـانون بـشكل صريـح و صـارم والتـي تحـد مـن حريـة الإدارة في 

 .مجال إبرام عقودها

 حيـث يمكـن وهكذا فإن أساليب إبرام العقود الإدارية تتعدد وتتنوع في المجـال الإداري،

أن تتم بأسلوب المنافـسة العامـة، حيـث إن هـذا الأخـير بعـد هـو الأسـاس في إبـرام العقـود 

 .الإدارية وهناك أساليب أخرى

                                                        

 النظام القانوني لإبرام الإداريـة في حمالـة المـال العـام دراسـة مقارنـة، اثر) ٢٠١٨( النعيمي، حسن )١(

 .١٠٣-١٠٢مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، ص



 )٣٢١٢(  داريا ا اإ أ  دي اا ا -رم درا   

مع اا :ا ا  ا ن اإ :  
وتقوم الجهة الحكوميـة بـالإعلان عـن المنافـسة العامـة وفقـا لمجموعـة مـن الإجـراءات 

 والتي تتوخى أساسا تحقيق مبدأ المساواة سـواء مـن حيـث الـشروط أو مـن حيـث المدنية،

 :)١(الأشخاص الراغبين في التقدم للمنافسة وهذه الشروط يمكن اجمالها في ما يأتي

أن يكون الإعلان عن جميع المنافسات العامـة في البوابـة وأن يـستمر الإعـلان حتـى  . ١

جهــة الحكوميــة أيــضا أن تعلــن في موقعهــا الموعــد النهــائي التقــديم العــروض ويمكــن لل

 .الالكتروني، أو الجريدة الرسمية أو أي وسيلة أخرى تراها الإدارة مناسبة

وهذا الأمر يعد من بين أهم وسائل تحقيق المساواة عن طريـق الإعـلان في البوابـة العامـة 

سة إلا بـالإعلان ؛ و إضافة المواقع الحكومية الأخرى المعنية بالأمر الأنها لا تتحقق المناف

ولأجـل أن يـصل الإعـلان إلى أكـبر عـدد مـن المهتمـين ولأجـل تقـديم عروضـهم لتحقيـق 

 .الشفافية ، لذا كان الإعلان فيها ضرورة ملحة للحصول على أكبر عدد من المتعاملين 

 كما أنه يعلن خارج المملكة للأعمال والمشتريات التي تتم في الخارج وتلـك التـي  . ٢

 أكثر من متعهد أو مقاول واحد داخـل المملكـة، وذلـك بالإضـافة إلى الإعـلان لا يتوفر لها

عنهــا في الــداخل، وأن الإعــلان يكــون باللغــة العربيــة والإنجليزيــة أو أي لغــة أخــرى تراهــا 

 .)٢(الحكومة مناسبة

ــة أيــضا ،  ًومــن هــذا المنطلــق نجــد أن المملكــة أيــضا منفتحــة عــلى الــشركات الخارجي ً

مانات ما تجعل المنافسة حرة وشريفـة بـين جميـع الأجانـب الـراغبين في وتعطيها من الض

التعاقـد وتلبيـة حاجاتهـا دون تفـضيل ، والمــساواة بيـنهم عـلى مـستوى الـشروط والعنــاصر 

الضرورية التي يجب أن تتوفر فيهم ، بل إن الإعلان يكون بالعربية والإنجليزيـة وهـذه نقطـة 

 ، وأيـضا لأجـل إيـصال الإعـلان إلى أكـبر عـدد مـن أخرى تعبر عن الانفتـاح عـلى الخـارج

 .الراغبين والمتعهدين للتعاقد

                                                        

 . نظام المنافات والمشتريات الحكومية)١(

دراسـة عـلى ضـوء نظـام المنافـسات : مبدأ المـساواة في العقـود الإداريـة) ٢٠٢١( الكبيري، محمد )٢(

 .تريات السعودي، مجلة جامعة الجوف للعلوم الإنسانية، جامعة الجوفوالمش



  
)٣٢١٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ــود الإداريــة فــرض  . ٣ ــا لمبــدأ المــساواة في العق ــما أن المــنظم الــسعودي وتحقيق ك

 -:مجموعة من المعطيات التي يجب أن يتضمنها إعلان المنافسة العامة كحد أدنى وهي 

 . اسم الجهة المعلنة-

 .صفها وغرضها  رقم المنافسة وو-

 . مجال التصنيف إن وجد-

 .قيمة وثائق المنافسة ومكان بيعها 

 . آخر أجل لاستقبال العروض وتاريخ فتح العروض -

من خلال هذه المعطيات يتبين أن المنظم قد ذكر هذه الشروط على سـبيل المثـال ولـيس 

أدنـى؛ لأجـل الحصر لكنه حددها في الحد الأدنـى أن يجـب أن تتـوفر هـذه الـشروط كحـد 

المنافسة ويمكن إضافة شروط أخرى على حسب الغرض و الخدمة التـي تحتاجهـا الإدارة 

، وهذه من مزايا وحسنات هذه المادة ، حيث إنها لم تحصر الـشروط بـشكل حـصري، بـل 

جعلت للإدارة الصلاحية في إضـافة شروط أخـرى خـصوصا مـا يعرفـه مجـال المـشتريات 

 .كون معه حصر الشروط صعباوالمنافسة من تطور مستمر ي

 ومن بين الضمانات الأخرى المرتبطة بتحقيق المساواة نجد عنصر الـزمن حيـث إن  . ٤

 كذلك على مجموعة مـن الأزمنـة التـي يجـب احترامهـا مثـل مـا ٣٤المنظم نص في المادة 

 )١( :يأتي 

 العـروض ألا تقل المدة من تاريخ نشر الإعلان في البوابة، وحتى الموعد النهـائي لتقـديم

 :عن 

 . ملايين ريال٥للأعمال والمشتريات التي تبلغ كلفتها التقديرية أقل من : ً يوما١٥ -

 .  ملايين ريال٥للأعمال والمشتريات التي تبلغ كلفتها التقديرية أكثر من : ً يوما٣٠ -

 . مليون ريال١٠٠ يوما للأعمال والمشتريات التي تبلغ كلفتها التقديرية أكثر من ٦٠ -

ًلاحظ أن المشتريات لا تزيد قيمتها التقديرية عن خمـس مئـة ألـف ريـالا، وذلـك بـدعوة ن

أكبر عدد ممكن من المنافسين على ألا يقل عددهم عن خمسة، والأكثر من هـذا أن الإدارة 

ـــصغيرة  ـــشآت ال ـــديم العـــروض للمن ـــدعوة للتفـــاوض وتق ـــه ال ـــة في توجي تعطـــي الأولوي

                                                        

 . نظام المنافات والمشتريات الحكومية)١(



 )٣٢١٤(  داريا ا اإ أ  دي اا ا -رم درا   

من أسمى بوادر المساواة في العقود الإدارية وهي إعطـاء والمتوسطة المحلية ، وهذا يعتبر 

الفرصة للمقاولات المحلية والصغرى والمتوسطة الأجل تـشجيعها وعـدم الاقتـصار فقـط 

على الشركات الكبيرة والتي تتوفر على رؤوس الأمـوال الـضخمة والمعـدات والتجهيـزات 

فلتحقيــق المــساواة ارتــأى الكبــيرة والتــي يمكــن أن تقــصي نظيراتهــا الــصغرى والمتوســطة 

المنظم السعودي تقـديم الـدعم والأولويـة لهـذه الفئـات في الأعـمال والمـشتريات التـي لا 

 .تزيد قيمتها عن خمس مئة الف ريال



  
)٣٢١٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ا  

            ،ه ا إ اءات وا   تدي اا ا و 
     د اا  ا  وأن            أ را   مم أ إ دار

دارا اما. 
ا:  

ــل  . ١ ــا ومح ــد معه ــربط الإدارة بالمتعاق ــي ت ــة الت ــشريعة التعاقدي ــد ال ــد الإداري يع العق

 .التزامات كل طرف في كل ما يتعلق من شروط واحكام

ــلإ . ٢ ــة ل ــات العام ــة الاحتياج ــاسي لتلبي ــر الأس ــد الإداري الحج ــد العق ــة يع دارة والدول

 .وتحقيق المصلحة العامة والحفاظ على المرفق العام

طبيعـة العقـود الإداريـة تحتمـل التغيـير لكـن مـع مراعـاة مـصالح المتعاقـد معـه وعــم  . ٣

 .الاضرار به

ًنظام المنافسات والمشتريات عددا من العقـود الإداريـة، ونـص عـلى تـرك للجهـات  . ٤

 .بط النظامالحكومية التعاقد بأي أنواع أخرى وفق ضوا

اتجه النظام السعودي في نظام المنافـسات والمـشتريات إلى معالجـة الآثـار الـسلبية  . ٥

لأحكام دعوى الالغـاء في حـل منازعـات القـرارات المنفـصلة عـن العقـد عـن طريـق فـترة 

 .التوقف التي تقدم خلالها التظلمات

 العقـد الإداري القضاء الإداري هو الآخر ينتصر لمبدأ المـساواة بـين المتعاقـدين في . ٦

 .يحمل في المفهوم الشامل لذاتية العقد الإداري وعدم انفصاله بنفس الوقت

  :ات

ألزم النظام جهات الإدارة أن تمنح فرصة تقديم العطاء لأكبر عدد ممكن ممن تـوافر  . ١

فيهم الشروط المطلوبـة وكـانوا مـؤهلين لـذلك، بهـدف تعزيـز النزاهـة والمنافـسة، وتـوفير 

 .ادلة للمتعهدين والمقاولينمعاملة ع

ضرورة تمكــين المتعاقــدين الــراغبين في التعامــل مــع الحكومــة ممــن تتــوافر فــيهم  . ٢

 .ًالشروط التي تؤلهم لهذا التعامل فرصا متساوية ويعاملون على قدم المساواة
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ــة، وتعميمــه عــلى  . ٣ ــة العقــود الإداري ــل إرشــادي لإجــراءات صــياغة وكتاب إصــدار دلي

 .الجهات الحكومية

ــشائعة في التعاقــد الحكــومي، وإلــزام الجهــات ا . ٤ ــتماد نــماذج العقــود الإداريــة ال ع

 .الحكومية بالعمل بها لضمان توحيد أشكال العقود الإدارية
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اا :  

أو :ا  

القاموس المحيط، ضبطه ووثقه يوسف البقـاعي، دار الفكـر، ) ٢٠٠٥(آبادي، فيروز  . ١

 .٥٢٠بيروت، ص

ــضل . ٢ ــو الف ــور، أب ــن منظ ــادر، ط) ١٤١٤ (اب ــرب، دار ص ــسان الع ــيروت، ج٣ل ، ٣، ب

 .٢٦٩ص

 .٨٦، ص٤معجم مقاييس اللغة، دار الفكر للنشر، ج) ١٣٩٩(الرازي، أحمد  . ٣

م :ا  
 .الكافي فق فيه الإمام المبجل، المكتب الإسلامي للنشر) ١٤٠٨(ابن حنبل، أحمد  . ٤

ــف  . ٥ ــي، شرري ــ) ٢٠١١(ازرق ــسة الح ــل المناف ــستهلك في ظ ــة الم ــالة حماي رة، رس

 .١٠ماجستير، جامعة مولود معمري، ص

ــاني  . ٦ ــماعيل، ه ــة ) ٢٠١٥(اس ــد الإداري، دار الجامع ــود التوري ــانوني لعق ــام الق النظ

 .الجديدة

ـــراهيم  . ٧ ـــديثي، إب ـــسات ) ٢٠١٢(الح ـــام المناف ـــروض في نظ ـــتبعاد الع ـــالات اس ح

 .والمشتريات الحكومية، ام القرى

 .صين في السعودية، لوائح المشترياتاستبعاد المناق) ٢٠١٧(الحديثي، إبراهيم  . ٨

ــد  . ٩ ــو، ماج ــدة، ط) ٢٠١٤(الحل ــة الجدي ــيم، دار الجامع ــة والتحك ــود الإداري ، ١العق

 .٣٨- ٣٥الاسكندرية، ص

رد المحتـار عـلى الـدر المختـار، دار الفكـر للنـشر، ) ١٤١٨(الدمشقي، ابن عبـادين  . ١٠

 .٣/٩، ٢ط

 .الوجيز في القانون الإداري) ٢٠١٦(راضي، مازن  . ١١

المنثور في القواعد الفقهية، وزارة الأوقاف الكويتيـة، ) ١٩٨٥(كشي، ابو عبداالله الزر . ١٢

 .٢ط

الوســـيط في شرح القـــانون المـــدني، دار إحيـــاء ) ٢٠١٠(الــسنهوري، عبـــدالرازق  . ١٣

 .١٣٧التراث العربي، بيروت، ص



 )٣٢١٨(  داريا ا اإ أ  دي اا ا -رم درا   

الصفقات العمومية ذات الإجراءات المكيفة، مجلة النـبراس ) ٢٠١٨(صالح، زمال  . ١٤

 ،٢، ع٣لقانونية جامعة تبسة، مجللدراسات ا

 .٣٤٠السلطة التقديرية للقاضي الإداري، ص) ٢٠١٢(الصمعاني، وليد  . ١٥

، ٦الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكـر العـربي، ط) ٢٠٠٥(الطماوي، سليمان  . ١٦

 .٥٧ص

ــراوي، هــاني  . ١٧ ــود ) ٢٠١٥(الطه ــسعودي دعــوى التعــويض والعق القــضاء الإداري ال

 .١١٦ديب، دار الفكر الجامعي، صالإدارية ودعوى التأ

ــد  . ١٨ ــة، ) ٢٠١٣(الظــاهر، خال النظــام الإداري ووســائل النــشاط الإداري، دراســة مقارن

 .٤٠٧، ص١جامعة محمد بن سعود الإسلامية، ط

رد المحتــار عــلى الــدر المختــار، دار الفكــر ) ١٤١٢(عابــدين، ابــن عابــدين محمــد  . ١٩

 .٩، بيروت، ص٢للنشر، اط

، ١عمال القانونية للـسلطة الإداريـة، دار الفكـر للنـشر، طالأ) ١٤٣٦(عطية، حمدي  . ٢٠

 .٣٠٣ص

 .٩٤، ص١العقد الإداري، أداة تمويل المشروع العام، ط) ٢٠١٦(علي، سعيد  . ٢١

حاشية الدسوقي على الشرح الكبـير، دار الفكـر ) ١٤١٢(المالكي، محمد الدسوقي  . ٢٢

 .للنشر

 العقـود الإداريـة، التحكيم كوسيلة لحل المنازعـات في) ٢٠١٨(المصلحي، سالم  . ٢٣

 .٣٨ص

العقود الإدارية عـلى ضـوء نظـام المنافـسات والمـشتريات ) ٢٠١٤(المطوع، سالم  . ٢٤

 .١٣، ص٣الحكومية السعودي، مكتبة الرشد، ط

روضة النـاظر وجنـة المنـاظر في أصـول الفقـه، ) ١٤٢٢(المقدسي، أحمد ابن حنبل  . ٢٥

 .٥٣٨مكتبة الرشد للنشر، الرياض، ص

 .١٩١لمؤسسة الحديثة للكتاب، صا) ٢٠١٦(ناصف، إلياس  . ٢٦

 .٨٧أسلوب المناقصة في إبرام العقود الإدارية، ص) ٢٠١٨(الهويدي، السلال  . ٢٧

القواعد المنظمة للعقود الإداريـة وتطبيقاتهـا في المملكـة ) ٢٠١٥(الوهيبي، عبداالله  . ٢٨
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 .٨٣-٨٢، ص٣العربية السعودية، ط

ـــوات  . ٢٩ ـــة العامـــة للعقـــد) ٢٠١٨(ياقوتـــه، علي ـــصفقات :  الإداريتطبيقـــات النظري ال

 .١٠٣العمومية في الجزائري، ص

:ثوا ا ا: 
تطور الرقابة على العمومية، رسالة ماجستير، كلية الحقـوق، ) ٢٠١٥(بوكلية، سامي  . ٣٠

 .جامعة الجزائر

العقود الإدارية وجزاءاتها في فقه القضاء الإداري الأردني ) ٢٠١٦(خشمان، مخلد  . ٣١

 . ١٣٤٣، ص ٤٣رن، دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلدوالقضاء المقا

ــة دراســة ) ٢٠٢٠(ســليم، ســيهوب  . ٣٢ ــرام العقــود الإداري ــة المنافــسة في إب مكانــة حري

  .٢، ع٧مقارنة، مجلة الدراسات الحقوقبة، مج

دراسة على ضـوء نظـام : مبدأ المساواة في العقود الإدارية) ٢٠٢١(الكبيري، محمد  . ٣٣

ــشتر ــسات والم ــة المناف ــسانية، جامع ــوم الإن ــوف للعل ــة الج ــة جامع ــسعودي، مجل يات ال

 .الجوف

النظام القانون لإبرام العقـود الإداريـة نظـام مقارنـة وتطبيقيـة ) ٢٠١٦(الكنعان، نواف  . ٣٤

 .٤٣٥في الأردن، مجلة دراسات، ص

اثر النظام القانوني لإبرام العقـود الإداريـة في حمايـة المـال ) ٢٠١٦(محمد، حسن  . ٣٥

 .٧١اسة مقارنة، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، صالعام، در

نظـــام الامتيـــاز كآليـــة لاســـتغلال العقـــار الـــصناعي في ) ٢٠١٦(مــصطفى، معطـــى  . ٣٦

 .٦الجزائر، مجلة القانون العقاري، ع

تأصيل العقود الإدارية، دراسة تأصـيلية تطبيقيـة وفـق أحكـام ) ٢٠٢٢(المليفي، أمين  . ٣٧

ــاكم ديــوان المظــ الم بالمملكــة العربيــة الــسعودية، مجلــة ابــن خلــدون للدراســات مح

 .١٤، ع٢والأبحاث، مج

مجلة العلوم القانونيـة والاقتـصادي، مجلـة محكمـة، كليـة ) ٢٠١٩(المؤمن، ناجي  . ٣٨

 .٢الحقوق، جامعة عين شمس، ع

اثر النظام القـانوني لإبـرام الإداريـة في حمالـة المـال العـام ) ٢٠١٨(النعيمي، حسن  . ٣٩
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 .١٠٣-١٠٢مقارنة، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، صدراسة 

را :ما: 
 .ـهـ١٤٣٥ديوان المظالم، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية، المجلد الخامس،  . ٤٠

 .ـهـ١٤٣٣، ٩٠/النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ . ٤١

 )٢(ـ المادة هـ١٤٣٣ ٤٨/كي رقم منظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم المل . ٤٢

 ).٥٠(ـ، المادة هـ١٤٣٦، ٥١/نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م . ٤٣

 ١٢٨/نظـام المنافــسات والمـشتريات الحكميــة الــصادر بالمرسـوم الملكــي رقــم م . ٤٤

 .ـهـ١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ 

مـن نظام المنافسات والمشتريات الحكوميـة في المملكـة العربيـة الـسعودية، وثيقـة  . ٤٥

 .٥٨-٥٧، ص٢٠١٦وثائق البنك الدولي، 
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